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د الله على توفیقه وإحسانه، الحمد الله على فضله وإنعامه، الحم

.الحمد الله على وجوده وإكرامه، الحمد الله حمدًا یوافي نعمه ویكافئ مزیده

والصلاة والسلام على سیدنا محمد خیر خلقه، وخاتم أنبیائه 

.ورسله، وعلى آله وصحبة، ومن إقتفى أثرهم

:الصلاة وأزكى التسلیمیه أفضل أما بعد، فعملا بقول الرسول عل

، نقدم شكرنا وجزیل إمتناننا، وفائق "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

الغزیرتقدیرنا وإحترامنا لكل من منحنا من وقته الثمین، أو أفادنا بعلمه 

وتوجیهاته القیمة، وملاحظاته الصائبة، والتي بفضل االله تعالى وبسببها 

غنیمة التي نیف Ǘتاذة  المشرفة خرج هذا البحث، وأخص بالذكر الأس

تكرمت علینا بقبول الإشراف على هذه الرسالة والشكر موصول إلى 

أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تحملهم عناء تصفح البحث 

.وإثرائه، فلهم عظیم التوقیر والشكر وجزاهم االله خیر الجزاء

یا أو معنویا من كما نشكر كل من قدم لنا ید العون والمساعدة، ماد

قریب أو من بعید ولو بكلمة أو دعوة صالحة، أساتذة وطلبة وإداریین، 

.ونسأل االله عز وجل أن یجعل ذلك في میزان حسناتهم إنه قریب مجیب

إلى هؤلاء نتوجه بعظیم الإمتنان وجزیل الشكر المشفع بأصدق 

.الدعوات

*  حسین*



عملي إلى أمي وأبي اللذان كان سندي والدافع أهدي ثمرة جهدي و 

الأكبر لي في كل خطوة في حیاتي ودراستي إلى إخوتي عادل، 

كاهنة، فرحات، وكل أصدقائي عیصام، فیصل ، نسیم، 

ماسینیسا، یونس، فاتح، وسیلة، الذین جعلوا رحلتي ملیئة 

بالذكریات الجمیلة والتجارب القیمة 

دي نجاحي أیضا إلى كل أعضاء كما أغتنم الفرصة لأخي و أه

لجنة الطلبة لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وأعضاء اللجنة الطلبة 

للإقامة الجامعیة بركاني مصطفى وكل المناضلین من أجل 

الطلبة، أتمنى لكم النجاح في مسیرتكم الدراسیة والتمسك بطریقكم 

النضالي ومبادئه القیمة

كل إحتراما للجمیع

*حسین*
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مقدمة

ى اختلاف الأسس المرجعیة لكل عل،القدمذمنا إنسانیاموضوع الحریة اهتمامأثار 

لذلك وجب تدخل  ابالحریة الفردیة والنظام العام بالاضطر تتمیز العلاقة بین .وحضارةأمة

تعرض لهذه الحریة یكون محظورا إذ تم خارج الحالات التي حددها فالقانون بضبطها،

.القانون

إحدى أخطر هذه الحبس المؤقت ویعدد صور التعرض إلى الحریة الفردیةعتت

موضوع حسم بالرغم من تدخل المشرع الجزائري و .الذي أثار ومازال یثیر جدلا حاداالصور 

.ه وتأطیره تأطیرا قانونیا یبهر كیفیة والشروط والضمانات القیام بهشرعیت

تكمن أهمیة موضوع الحبس المؤقت في كونه أخطر إجراء یتم خلال المتابعة 

التي بقرینة البراءة د أو یمنع المتهم من التمتع بحریته بالرغم من تمتعه حلكونه ی،الجزائیة

وضع الشخص في الحبس بدون تم فإذا ، انتهإلى حین إثبات إدالشخص بريءتفرض بأن

فهذا یشكل مساسا بقرینة البراءة والتي تعد حق من حقوق صدور حكم یقضي بإدانته 

.الأساسیة للإنسان

القانون فهو یمسفرع من فروع القانونمن بین أكثر الحبس المؤقت موضوع یجمع 

كما ،ل الركائز الأساسیة للنظام القانونيالإداري والقانون المدني والقانون الجنائي وكلها تشك

.یعتبر أیضا موضوعا یمس بإحدى الحقوق الأساسیة والإنسانیة للإنسان

ولا یمكن نسیان حقیقة أن لهذا الموضوع إنسانیة وإن المساهمة فیه على قدر كبیر 

.من الأهمیة

تردد لم یكن اختیار موضوع التعویض عن الحبس المؤقت مصادفة بل جاء نتیجة 

الكثیر من التشریعات عن إقرار الحق في التعویض لاسیما ما یتعلق بالحبس المؤقت فمنذ 
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8المؤرخ في ،1551-66صدور قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بموجب الأمر رقم 

)6(على إجراء الحبس المؤقت قد شهد ستة123والذي تضمن في مادته 1966جوان 

والذي یتضمن 2001المؤرخ في یونیو ،082-01القانون رقم تعدیلات كان آخرها بموجب 

ولأول مرة تعدیلات جوهریة مست نظامه القانوني والمشرع الجزائري قد طرح مؤخرا تنظیما 

قانونیا جدیدا للحبس المؤقت بدایة من شروط الأمر به إلى تقریر ضمانات أخرى للمتهم 

الذي هو النظام القانوني للحبس المؤقت محل هذا الإجراء وعلیه فإن دراسة هذا الموضوع

26المؤرخ في 08-01في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.ستكون دراسة للنصوص المنظمة للحبس المؤقت2001یونیو 

لتعویض عن لما هو النظام القانوني :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالیة التالیة

مؤقت في القانون الجزائري؟الحبس ال

لإجابة على هذه الإشكالیة انتهجنا المنهج الوصفي تخلله المنهج التحلیلي وذلك من ل

والنصوص )الفصل الأول(خلال التطرق إلى مجموع النصوص القانونیة الموضوعیة 

.التعسفيالتي أطرت التعویض عن الحبس )الفصل الثاني(القانونیة الإجرائیة 

، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966و یونی8مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

.، المعدل والمتمم1966یونیو 10

، الصادر في 34ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج2001یونیو 26، مؤرخ في 08-01قانون رقم -2

.1966یونیو8مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2001یونیو 27
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صل الأولالف

المؤقتالأحكام الموضوعیة للتعویض عن الحبس

التحقیق والتي قاضيالإجراءات التي تقوم بها جهةإن الحبس المؤقت من أخطر

المعدل والمتمم للأمر رقم2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15الأمر رقمجاءت بموجب

جزائیة تبینت سعي وبموجب قانون الإجراءات ال1966جوان28المؤرخ في 66-156

.الدولة الجزائریة إلى حمایة حقوق المواطنین وتقریر قرینة البراءة

العالم د في حرمانه منها وجعله معزل عنكما یكمن خطورته أیضا على حریة الفر 

الخارجي دون حكم قضائي نهائي یقضي بإدانته، كما أن الحبس المؤقت یعد من مظاهر 

إنسانیته فضلا عن ب، وحق المتهم في احترام حریته و العقاالصراع بین سلطة الدولة في 

.كونه استثناءا من مبدأ أو قرینة براءة المتهم

في كثیر من الأحیان ما تأمر السلطات القضائیة المختصة بوضع شخص ما رهن 

لتحقیق وتسهیل أمر الوصول إلى مؤقت وذلك بهدف تأمین حسن سیر إجراءات االحبس ال

المنشود، لكن قد یصدر في حق هذا الشخص أمر بألا وجه للمتابعة أو حكم قضائي الحق

نهائي بالبراءة عد وضعه في الحبس المؤقت مما یجعله متضررا من هذا الإجراء والأمر 

للتعویض عن الحبس التعسفي وسنتطرق إلى معرفة الذي یجعلنا ندرس الأحكام الموضوعیة

المبحث (وتقدیر التعویض في )المبحث الأول(في المؤقتمفهوم التعویض عن الحبس 

.)الثاني
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لالأوالمبحث

المؤقتماهیة التعویض عن الحبس

سبق القول بأن الحبس المؤقت غیر المبرر من أخطر الإجراءات على الحقوق 

دو خطورته أكثر في الأحكام المنظمة للحبس المؤقت ولم تتضمن بینها نصا والحریات وتب

یقرر أن المحبوس مؤقتا المقضي بالأوجه للمتابعة لعدم ثبوت التهمة في حقه وان الواقع 

.القوانین المكملة لهالمنسوبة إلیه لا تشكل جریمة في نظر قانون العقوبات أو

ت الحدیث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته حیث درجت جل دساتیر العالم في الوق

من قبل جهة قضائیة شرعیة بموجب حكم نهائي الذي جاء في الإعلان العالمي لحقوق 

وهذا ما كرسته الدساتیر الجزائریة منذ الاستقلال ، 10/12/19481الإنسان الصادر بتاریخ 

القانون الدستوري من 41الذي نصت علیه المادة 1963أي عند صدور أول  دستور سنة 

وهو ،"كل شخص بريء حتى تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة":الجزائري على أن

یقوم :"الأمر الذي كرسته المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على

إذ أن ،"القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان

نسان بريء في الحبس المؤقت لمدة زمنیة طالت أو قصرت تشكل ضررا مادیا وضع أي إ

ومن خلال هذا المبحث ، 2ومعنویا لمن كان محبوسا حسب ما اتفق علیه الفقه والقضاء

المطلب (في المؤقتسنقوم بدراسة ومعرفة إقرار القانون للحق في التعویض عن الحبس 

).انيالمطلب الث(وشروط هذا الأخیر في)الأول

)3-د(ألف 217إعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-1

.1948دیسمبر /كانون الأول10في باریس یوم 

ون العام مجلة القان، "التعویض عن الحبس المؤقت في القانون الجزائري والتشریع الفرنسي"عبد المجید محي الدین،-2

.169ص،2022جامعة سیدي بلعباس،،1عدد،8مجلد ، الجزائري و المقارن
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المطلب الأول

المؤقتمفهوم التعویض عن الحبس 

الفرع (المؤقتومن خلال هذا المطلب سنقوم بدراسة تعریف التعویض عن الحبس 

).الفرع الثاني(القانونيوأساسه ،)الأول

الفرع الأول

المؤقتتعریف التعویض عن الحبس 

جنائیة كإجراء استثنائي إن الحبس المؤقت التعسفي تنص علیه أغلب القوانین ال

باعتباره وسیلة قانونیة تمكن قاضي التحقیق من وضع المتهم الماثل أمامه في جریمة من 

التأثیر على الجرائم الجنائیة رهن الحبس المؤقت وذلك لمنعه من التلاعب بأدلة الجریمة أو

الحبس شهادة الشهود ولإرضاء شعور المجتمع الغاضب من ارتكاب الجریمة، وقد یكون

المؤقت للمتهم حمایة له من انتفاع المجني علیه أو أسرته منه أو أي فرد من المجتمع منه، 

إلا أن سلطة التحقیق في الحبس المؤقت للمتهمین تخضع لاستثناءات تتعلق بشخص 

المتهمین، ومن هذه الاستثناءات ما هو مقرر بقواعد القانون الدولي، ومنها ما هو مقرر 

.1ون الداخلي للدولبقواعد القان

وبهذا یعرف التعویض عن الحبس التعسفي بأنه ذلك المبدأ الذي یعتبر حقا للموقوف 

بالتعویض عن الأضرار غیر التافهة التي تصیبه بسبب التوقیف الذي ینتهي بصدور حكم 

ببراءته أو قرار انتفاء وجه الدعوى حتى بني على أساس عدم كفایة الأدلة ودون أن یعلق 

ى حق التعویض على ثبوت خطأ من جانب الجهة التي أمرت بالتوقیف، حیث أن المبلغ عل

المالي الذي یحكم به في التعویض على من أوقع ضررا على غیره في نفس أو مال 

، مجلدالمحلل القانوني،"الحبس الاحتیاطي والحصانة الجنائیة للأشخاص، دراسة مقارنة"، الصافيعبد السیدهشام -1

.56-1ص ، ص2020، 2، عدد2
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أو شرف، كما عرف على أن المقابل یلتزم شخص بدفعه إلى المصاب جبرا للضرر 

.1الحاصل له نتیجة الإخلال بالالتزام

كما یعتبر أیضا الأثر لتحقق المسؤولیة المدنیة، قصد استبقاء المسؤولیة لشروطها 

من خطأ وضرر ووجود علاقة سببیة تربط بینهما ولم یستطع المسؤول نفي المسؤولیة 

وإزاحتها عن عاتقه بالطرق التي أتاحها القانون أمامه وترتیب المسؤولیة واستحقاق المضرور  

.2التعویض

یر أن هذه المسؤولیة التقلیدیة أصبحت تشكل عائقا في حد ذاتها أمام المضرور غ

لحصوله على هذا التعویض، إذ أن شروطها أصبحت صعبة التحقق من جهة وخصوصا 

من ناحیة إثبات الخطأ ومن جهة أخرى من ناحیة الاعتبارات الجدیدة التي أصبحت تحدث 

طار جدیدة لا تتسع لها أحكامها بالرغم من كل فیها الأخطار، فتعددت المخاطر وظهرت أخ

.المحاولات التي بذلت من طرف الفقه والقضاء

فالدولة لا تعترف بمسؤولیتها عن أضرار الحبس المؤقت وهذا لاعتبارها عدیدة وإن 

إلا أن الاجتهادات القضائیة دفعت المشرع مسؤولیة،اختلفت فتنصب جمیعها حول مبدأ اللا

.قرار هذه المسؤولیةلإ

:إنكار مسؤولیة الدولة عن العمل القضائي.1

إن أصل تكریس هذا المبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة 

وسبب إرساء دعائمه  في فرنسا یعود إلى وجود نظام عدم الاختصاص المزدوج الذي 

الدولة بممارسة الرقابة على تصطدم به الضحیة والذي یقصد به عدم اختصاص مجلس 

أعمال السلطة القضائیة نظرا لما یفرضه مبدأ الفصل بین السلطات من جهة وعدم 

الدولة عن أعمال مسؤولیة اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في الدعاوي الرامیة إلى تقریر 

جامعة مولود ،مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة،"المبررالتعویض عن الحبس المؤقت غیر"كمیلة أعراب، -1

.25، ص9،2020تیزي وزو، عدد ،معمري

مجلة العلوم القانونیة ،"أحكام التعویض بین المسؤولیة المدنیة والنظم الخاصة"یاسین مقدم،إیمان سویسي،-2

.174-163ص ص،2،2020عدد،8مجلد،والاجتماعیة
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السلطة القضائیة في غیاب نص یخولها هذه الصلاحیة من جهة أخرى ومن ثم فالقضاء

الإداري في فرنسا لا یختص سوى بالنظر في المنازعات المتعلقة بسیره فیختص بها القضاء 

.1العادي

:إقرار مبدأ  مسؤولیة الدولة عن الحبس المؤقت غیر المبرر.2

عن أعمال السلطة القضائیة من إنشاء ما توصل إلیه مبدأ  مسؤولیة الدولة بعد تقریر

تطبیقات القضائیة بتقریر التعویض عن الخطأ القضائي الفقه من نظریات أولا ثم من ال

وتمدیده لیشمل التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر، هذا التطور الذي أرساه الفقهاء 

.الفرنسیین، أما في التجربة الجزائیة فانه لا توجد هناك سوابق قضائیة منشورة

فان المبدأ یكمن في  ورغم اختلاف وتباین الأسس التي اعتمدها القضاء الفرنسي 

الأمر الذي أدى إلى تطور التشریع لتبني .عدم مساءلة الدولة عن أعمال سلطتها القضائیة 

مسؤولیة الدولة عن أعمال التحقیق والمتابعة حتى في غیاب الخطأ وتكریس ذلك ضمن 

.2الدساتیر والقوانین الإجرائیة

الفرع الثاني

الأساس القانوني للتعویض

یمكن تداركها أو حصر أثارها على ولاالحبس المؤقت غیر المبرر،عددت مساوئت

الشخص الذي اتخذ في حقه هذا الإجراء حتى ولو استفاد بحكم البراءة،ذلك أن  البراءة عن 

الحبس لا تزیل كل الشكوك وقد عینت المؤتمرات الدولیة بموضوع التعویض عن الحبس 

.3غیرا لمبرر والخطأ القضائي

، 6، العدد مجلة العلوم القانونیة، "المتضرر من الحبس الاحتیاطي ومدى حقه في التعویض"خضر بوكحیل،الأ-1

.336ص، 1991جامعة عنابة، الجزائر، 

لبنانعمرو واصف الشریف، النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطي، دراسة مقارنة، منشورات الحلي الحقوقیة،-2

.593ص،2004

دار هومة للنشر ، 2طعبد الوهاب، النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة،حمزة -3

.128ص،2006، الجزائروالتوزیع،
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قد نص 1953فنجد أن المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما سنة 

یجب على الدولة تعویض المحبوس احتیاطیا في ":منه على ما یلي17في التوصیة 

إن كانت الظروف تشیر إلى أن الحبس اكتسب صفة حالة ارتكاب خطأ قضائي ظاهر،

.1"التعسف

منها على ما 10یة الأمریكیة لحقوق الإنسان التي نصت في المادة كما نجد الاتفاق

وفقا للقانون في حالة ما إذا صدر علیه حكم أن كل إنسان الحق في الحصول على ":یلي

.2"التعویض النهائي بسبب خطأ قضائي

الذي یدان خطأ تلحقه أضرار مادیة ومعنویة قد یصعب جبرها ء مما لا شك أن البري

كان هناك تنفیذ أحكام صادرة بالإعدام أو سالبة للحریة وحتى في حالة الحكم خاصة إذا

وهذا بعقوبة الحبس مع وقف التنفیذ فان الضرر أكید،إلا أنه یتفاوت من حیث الخطورة،

وبشرفه وبانتمائه، بالإضافة إلى الأضرار الأدبیة التي تمس بسمعته ضحیة الخطأ القضائي،

.3ا إلى ذویه و تبعا لنظرة المجتمع لمن كان محل متابعة جزائیةإذا تاجر وقد یمتد أثره

فرغبة بعض الدول في إظهار حرصها على حریة الأفراد قد لجئت ضمن نصوصها 

الدستوریة وكذا التشریعیة لتقریر مبدأ التعویض على الحبس المؤقت غیر المبرر بما فیها 

بموجب المادة 19764بدأ منذ صدور دستور الدستور والتشریع الجزائري وقد تم إقرار هذا الم

"التي نصت على 47 یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة ویحدد القانون :

،الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیةالأخضر بوكحیل،-1

.17ص،1992

قانون السجون ودلیل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمات العفو الدولیة، مكتبة الوفاء نسرین عبد الحمید نبیة،-2

.438ص،2009الإسكندریة ،القانونیة،

العدد الثاني،،مجلة المنتدى القانوني،"مسؤولیة الدولة وفق لأحكام القانون"عبد العلي حاحة ویعیس تمام إمام،-3

.110ص،2005، بسكرة جامعة

یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76أمر رقم -4

.1976نوفمبر 24، الصادر في 94ج عدد .ج.ر.ج
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1989شروط التعویض وكیفیته ونفس المبدأ ظل منصوصا علیه  سواء ضمن دستور 

."1996وكذا دستور 

بس المؤقت وكیفیة كما نظم قانون الإجراءات  الجزائیة الجزائري التعویض عن الح

مكرر إلى 137الحصول علیه، مع إظهاره لكل إجراءاته المتخذة أین حصر ذلك من المادة 

.الذي أوضح و شرح لنا كل ما یتعلق بالتعویض14مكرر 137المادة  

لقد ذهب الدكتور أحسن بوسقیعة في كتاب التحقیق القضائي إلى أن المادة الدستوریة  

.1الخطأ القضائي في التعویض بحبسه حبسا غیر مبررتقر ابتداء حق ضحیة 

نه في الجزائر لم نجد  سوابق قضائیة منشورة فقرر فیها مسؤولیة الدولة أوالملاحظ 

عن الحبس المؤقت غیر المبرر، وذلك لعدم وجود نص تشریعي یقرر ذلك، كما أن 

لتحقیق غیر واردة النصوص التطبیقیة الخاصة بالتعویض عن الخطأ  القضائي في مرحلة ا

بتعدیل القانون 08-01لان المشرع الجزائري أفصح عن نیته قبل تعدیل القانون رقم

على التعمیم من مفهوم الخطأ القضائي على كل المراحل 05-86الجزائري بالقانون رقم

.القضائیة، لیخصه مرحلة المحاكمة التي تترتب عنها أحكام نهائیة 

المطلب الثاني

المؤقتویض عن الحبسأنواع التع

تتعدد أنواع التعویض عن الأضرار التي یسببها الحبس المؤقت غیر المبرر، فمنها 

، وكذا )الفرع أولا(التعویض عن الأضرار المادیة نتیجة الحبس المؤقت غیر المبرر 

).الفرع ثانیا(التعویض عن الأضرار المعنویة الناتجة عن الحبس المؤقت غیر المبرر

.486ص،2004،رئالجزا،للطباعة والنشرھومة دار، الجزائیةالإجراءاتشرح قانون ،أوھابیةعبد الله -1



المؤقتالأحكام الموضوعیة للتعویض عن الحبسالفصل الأول                       

-10-

الأولالفرع

التعویض المادي عن الحبس المؤقت غیر المبرر

من المرسوم الرئاسي المتعلق بنص تعدیل الدستور الجزائري على 49تنص المادة 

یترتب على خطأ القاضي تعویض من الدولة ویحدد القانون شروط التعویض ":ما یلي

"وكیفیته

اب السابع مكرر بعنوان الحبس كما كرس تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في الب

مكرر منه حق المحبوس مؤقتا حبسا غیر مبررا في التعویض، 137المؤقت في المادة 

یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر ":إذ تنص على ما یلي

مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالأوجه للمتابعة 

".متمیزاأو البراءة، إذا ألحق به الحبس ضررا ثابتا

یشمل الضرر المادي كل ضرر یلحق بالشخص أو بماله أو بجسمه أو یؤدي إلى 

ویعرف على ذلك الضرر المادي بأنه كل ما یلحق ، خسارة مالیة أو یفوت علیه كسبا

ه سبب في كأن یكون الحبس المؤقت المتخذ ضدالشخص من إساءة إلى مركزه المالي،

یعه الاقتصادیة أو التجاریة انقطاعه عن وظیفته التي تعد مصدر رزقه أو ما یلحق مشار 

تخلفه عن إدارتها نتیجة المدة التي قضاها في الحبس وهذا ما یؤدي إلى زعزعة مركزه بسبب

.1المالي

الفرع الثاني

التعویض عن الضرر المعنوي عن الحبس المؤقت غیر المبرر

المعنوي بأنه كل ما یصیب الشخص في عواطفه ومشاعره، وهي یعرف الضرر 

مسألة ذاتیة نفسیة لها طابع خارجي، وهذا النوع من الضرر یلحق ما یسمى الجانب 

الأدبیة، وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه الضرر الاجتماعي للذمة المعنویة أو

في حین عرفه آخرون .غیر مالیةالذي لا یصیب الشخص في ماله وإنما  یصیب مصلحة

.27، ص مرجع سابقكمیلة أعراب، -1
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أنه الضرر الذي یمس بسمعة المحبوس وشرفه ولآثاره على محیطه العائلي والخارجي وفي 

منصبه الاجتماعي، كما عرفه آخرون بأنه الضرر الذي یلحق المحبوس مؤقتا جراء حرمانه 

وترحیله اعتقاله من حریته طوال فترة الاعتقال وشعوره بالأذى والظلم ویعرضه للإهانة أثناء

.1ووضع القیود الحدیدیة في یده كما لو كان من المجرمین الحقیقیین

ذلك نظرا لإلزامیة وبذلك یجب التنبیه إلى أن كل ضرر معنوي یستوجب التعویض عنه،

.وجود علاقة سببیة مباشرة بین هذا الضرر والحبس المؤقت غیر المبرر

ستبعد من التعویض عن الحبس المؤقت غیر المبرر كما أن بعض الأضرار المعنویة ت

:لانتفاء الرابطة السببیة ونذكر منها على سبیل المثال

الضرر المعنوي المرتبط بظهور مرض أثناء تواجده في الحبس، إلا إذا كان بسبب تأخر -

.في التكفل الطبي

.الضرر المعنوي المرتبط  بفقدان سكن-

ل صحفي حول المتابعة الجزائیة المتخذة ضد طالب الضرر المعنوي المرتبط بنشر مقا-

.2التعویض

.28، ص مرجع سابقكمیلة أعراب، -1

.28، ص نفسهمرجع كمیلة أعراب، -2
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المبحث الثاني

المؤقتشروط التعویض عن الحبس 

ان التعویض عن الحبس التعسفي لیس تلقائیا ولا أكید في كل الحالات بل قیده 

رقمنالمشرع بجملة من الشروط التي سندرسها في هذا المطلب وهذا ما جاء به القانو 

في نص المادة الجزائیة الإجراءاتالمتعلق بقانون ،2001جوان27المؤرخ في 01-08

یمنح تعویض الذي كان محل أنیمكن :نهأمكرر في فقرته الأولى حیث نصت على 137

حبس مؤقت غیر مبرر من خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بالأوجه 

.لحق به  هذا الحبس ضررا ثابتا و متمیزاللمتابعة أو بالبراءة إذا أ

ومن خلال هذا سنتطرق إلى معرفة شرط توافر حبس مؤقت في الفرع الأول وضرورة 

.توافر ضرر ثابت و متمیز في الفرع الثاني

المطلب الأول

ضرورة توافر حبس مؤقت

و إجراء الحبس المؤقت ه:"من قانون الإجراءات الجزائیة على أن123تنص المادة  

.ؤقت لذلك لابد من التطرق لمفهومهدون أن یتضمن تعریفا للحبس الم"استثنائي

الفقهاء حول تعریفه تبعا لاختلاف وجهات النظر، حیث ذهب البعض إذنفاختلف 

أمر من أوامر قاضي التحقیق یصدر على من منحه المشرع هذا الحق ":القول بأنهإلى

أو حتى التربیة لبعض مدة التحقیق أو كلها،دةإعامتضمنا وضع المتهم في مؤسسة 

".المحاكمة قاصدا بذلك تأمین سیر التحقیق وسلامته

حبس المتهم أثناء فترة التحقیق الابتدائي كلها ":كما عرفه البعض الأخر بأنه

".بعضها إلى أن تنتهي الدعوى بصدور حكم بات في الموضوعأو

شترط أن یكون الحبس غیر مبرر وأن یصدر حكم نهائي فذلك فان المشرع الجزائري ا

.بألا وجه للمتابعة أو البراءة
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الفرع الأول

یكون الحبس المؤقت غیر مبررأن

یمنع أنیمكن ":الجزائیة على انهالإجراءاتمكرر من قانون 137نصت المادة 

حول هنا الإشكالیةتعویض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غیر مبرر، وتثار 

هو الحبس الغیر ضروري سیر إذنحسب مؤقت غیر مبرر فالمقصود المقصود بعبارة

غیر لإجراءاتوفقا أوأسباببه بناءا على رمأما أنویكون كذلك التحقیقإجراءات

أن، والملاحظ من هذا التعریف هو 1تكون مدته المعقولةأنمنصوص علیها في القانون 

وضع شخص رهن الحبس المؤقت إلىع القاضي التحقیق مقتضیان التحقیق هي التي تدف

هذا الحبس لم یكن أنبه یتبین الأمرإرادةبطریقة قانونیة لكن الظروف الخارجة عن 

.ضروریا كما انه الحق ضررا بالشخص الذي خضع له 

الأمرللتساؤلات التي یثیرها مفهوم الحبس المؤقت غیر المبرر یتطلب إذنونظرا 

من الضمانات المحدد قانونا التي یجب توافرها حتى نكون بصدد حبس التعرض لجملة

للحد من 08-01رقممؤقت قانوني ومبرر وهي تلك التي جاء بها المشرع بموجب القانون

الوضع في الحبس أمروتتمثل هذه الضمانات في ضرورة تسبیب الإجراءاتهذه إلىاللجوء 

.بعد تبلیغه بهالمؤقت وجواز استئنافه من طرف المحبوس 

الوضع في الحبس المؤقتأمرتسبیب :أولا

التي اعتمدت علیها جهة الأسبابإظهارالوضع في الحبس المؤقت أمرویقصد به 

والتي دعت الأمرومدى توافر الشروط  القانونیة لهذا الإجراءالمحقق توقیع هذا أوالتحقیق 

.2التي تجیزهوالأدلةاتخاذه إلى

من 123بموجب المادة 08-01رقمما جاء به القانونأهمسبیب ویعتبر شرط الت

.331بوكحیل ، مرجع سابق، صالأخضر-1

، 2009، جامعة قسنطینة، الإخوة منتوريحسین ربیعي، الحبس المؤقت وحریة الفرد، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق-2

.03ص 
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هو البراءة، وكذلك برره المشرع بمجموعة الإنسانفي الأصللان الجزائیةالإجراءاتقانون 

قاضي أمرأنبالحبس المؤقت بمعنى الأمرمن الضمانات التي في غیابها لا یمكن 

بالوضع في الحبس المؤقت والذي یكون مسببأمرالتحقیق بحبس المتهم  یصدر في شكل 

إذافي حالة ما امات الرقابة القضائیة غیر كافیة، وذلك متى كانت التز إیداعمتبوعا بمذكرة 

جد الأفعالكانت أوالعدالة أماملم یكن للمتهم موطن مستقر، ولم یقدم ضمانات للمثول 

الأدلةأوحفاظ على الحجج وكذا عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدة لل.خطیرة

.الضحایاأووسیلة لمنع الضغط على الشهود أوالمادیة، 

وضع حد للجریمة أوالحبس ضروریا لحمایة المتهم أیضاكان إذاوفي حالة ما 

وفي حالة مخالفة المتهم من تلقاء نفسه الالتزامات المترتبة .الوقایة من حدوثها من جدیدأو

أمامابة القضائیة المحددة لها و في حالة انعدام هذه الضمانات فلا خیار الرقالإجراءاتعن 

الإفراجأوقاضي التحقیق سوى الاختیار بین غرض التزامات الرقابة القضائیة على المتهم 

.عنه وبذلك یكون المشرع قد وفر حمایة للمتهم

الوضع في الحبس المؤقت تبلیغ أمر:ثانیا

أمر وضع المتهم رهن إصداران رأى بأنه من الضروري یجب على قاضي التحقیق 

أن یبلغه شفاهة بعد الاستجواب الحبس المؤقت 

الثانيالفرع

بصدورالمؤقتالحبسانتهاء

البراءةأوللمتابعةبالأوجهنهائيقرار

حتى یحفظ حق طالب التعویض المتضرر من جراء الحبس المؤقت ینبغي أن یكون      

في المؤسسة العقابیة، أي أن الحریة سلبت منه فعلا مدة زمنیة معینة، حیث قد أودع فعلا 

مكرر أنه یمكن أن یمنح تعویض للشخص الذي كان 137أورد المشرع في نص المادة 

قرار نهائي محل حبس مؤقت غیر مبرر خلال متابعة جزائیة انتهت في حقه بصدور 
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.1أو البراءةبالأوجه للمتابعة

الأسبابعلىبالنصفقطواكتفيلمتابعةلبالأوجهالأمریعرفلمئريالجزاوالمشرع

من163المادة فيوذلكالأمر علیهاهذاإقامةالتحقیقلقاضيیمكنالتيوالمبررات

:وهيالجزائیةالإجراءاتقانون

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا یغلب علیها الطابع الجزائي سواء جنایة أو جنحة    -

.أو مخالفة أي عند إنعدام الوصف الجزائي للوقائع وهو ما یعرف بالسبب القانوني

.عندما لا توجد دلائل كافیة عند المتهم-

.اء مقترف الجریمة مجهولاقحالة ب-

ویعد الأمر بألا وجه للمتابعة من أهم الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق عند 

دى إلى ظهور عدة ه إهتم بدراسة هذا الأمر مما أالانتهاء من التحقیق لذلك نجد أن الفق

أنه أمر قضائي یصدر عن سلطة تحقیق یتعلق بصرف النظر عن رفع ":تعاریف منها

الدعوى لقضاء الحكم لعدم صلاحیته الدعوى للعرض علیه إلا إذا ظهرت دلائل جدیدة قبل 

.2"سقوط الدعوى الجنائیة

من قانون 175لة جدیدة طبقا لنص المادة والإشكال المطروح هنا في حالة ظهور أد

الإجراءات الجزائیة فهل یجوز إعادة التحقیق؟ وهل یعني ذلك أن ینتظر طالب التعویض 

تقادم الدعوى الجنائیة حتى یتقدم بطلب التعریض؟

لأن إنقضاء الدعوى ذلكمن الجائز إعادة فتح تحقیق عند ظهور أدلة جدیدة،

الأدلة ضد المتهم المحبوس هو إعتبار واقعي موضوعي، العمومیة على أساس إنعدام 

مكرر نجد أن المشرع منح للمتضرر حق التعویض من 137وبالرجوع إلى نص المادة 

یبلغ قاضي التحقیق الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم ":على أنه08-01من قانون رقم مكرر123نصت المادة -1

."نافهئلإستغه بأن له ثلاثة أیام من هذا التبلیبهوین

.519، ص 2001، منشأة المعارف، مصر، 2طمحمود زكي أبو عامر، الإجراءات الجزائیة، -2
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حبس مؤقت إنتهى في حقه بصدور قرار نهائي بألا  وجه للمتابعة دون أن یمیز بین أسباب 

.لإصدار القرار سواء قانونیا أو موضوعیا

لجزائیة هو عدم قابلیته لأي ابالقرار النهائي في قانون الإجراءات ویبقى المقصود 

ومن جهة أخرى یثور إشكال آخر في حالة ما إذا صدر قرار ، 1طریق من طرق الطعن

المتهم فیجوز له طلب التعویض متى إستفاد بقرار نهائي بالبراءة بعد إدانة صادرة في حق 

بس المؤقت أو بتنفیذ العقوبة أو كلاهما معا؟ بالبراءة، فهل یكون الضرر هنا متعلق بالح

لقد إعتبر لجنة التعویض الفرنسیة في قضائها أن الحبس الذي یقضیه طالب 

التعویض تنفیذا للعقوبة بمثابة حبس مؤقت وأجازت التعویض عنه ویستوي أن یكون القرار 

.2القاضي بالبراءة لفائدة الشك لإنعدام الدلیل

الثانيالمطلب

ت ومتمیز ثابضررفراتو ضرورة

لكي یتمكن طالب التعویض من رفع دعوى تعویض عن الضرر الذي لحق به 

،في یجب أن یكون هذا الضرر بشقیه المادي والمعنويعسمن جراء الحبس المؤقت الت

مكرر من قانون الإجراءات 137نص المادة وذلك طبقا لما ورد في، وذو خطورة متمیزة

.الجزائیة

وإن كان إثبات الضرر في حد ذاته لیس بالأمر الهین فإن شرط الخطورة المتمیزة 

.3تعجیزیایكاد یكون شرطا

بالمجلس الشعبي الوطني ب الإشارة إلى أن اللجنة القانونیة والإداریة للحریاتجكما ت

إذا ألحق هذا الحبس "قد أوصلت عند نظرها التعدیلات المقترحة إلى وجوب حذف عبارة 

.305، أنظر الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص 142مرجع سابق، ص حمزة عبد الوهاب،-1

.142حمزة عبد الوهاب، مرجع نفسه، ص -2

.154، ص 2002طني للأشغال التربویة، الجزائر، ، دیوان الو 2طأحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي،-3
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المجلس قد إلا أن ،مكرر137من نص المادة "ضررا ظاهرا غیر عادي وذا خطورة متمیزة

.1المشروع التمهیديفيصوت على المشروع كما جاءت 

1235-96من القانون رقم149في حین أن المشرع الفرنسي وبموجب المادة 

أثباتترط إلا ولم تعد تش،تخلى عن شرط الخطورة المتمیزة1996دیسمبر 30المؤرخ في 

وبذلك یكون المشرع قد قید نطاق التعویض من خلال ،2الضرر للحصول على التعویض

لم یحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت والمتمیز ا في حینز شتراط أن یكون الضرر ثابتا ومتمیا

، وثبوت الضرر وتمیزه مصطلحات تطلق على الضرر وهي 137كما جاء في نص المادة 

یها في إقرار المسؤولیة من دون خطأ ، ویرى الدكتور أحسن بوسقیعة أن غیر متعارف عل

تمسك المشرع الجزائري بهذا الشرط مقید بسببین أساسین وهما 

الفرع الأول

أن یكون الضرر ثابتا

بحق یعرف الضرر على أنه الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس 

لحة بسلامة جسمه صأو تلك المحقلك الذتعلق سواء ه، من حقوقه أو بمصلحة مشروعة ل

.3ذلكأو بماله أو حریته أو شرفه أو غیر

لحق به ضرر غیر أقت أن یثبت أن هذا الأخیر ؤ ویجب على المتضرر من حبس م

والذي یعرف بأنه الضرر الذي یتجاوز الأعباء العامة التي على كل فرد تحملها ،عادي

لضرر لا ینحصر في العمل المسبب للضرر وإنما في بصفة عادیة والطابع الغیر عادي ل

.الضرر ذاته

مجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة ، أنظر الجریدة الرسمیة لمداولات ال143حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -1

.274رقم 

143حمزة عبد الوهاب، مرجع نفسه، ص -2

.35، ص 1992سعید مقدم، نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3
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مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة نجد بأن المشرع 137بالرجوع إلى نص المادة و 

المادي أو المعنوي أو كلاهما تطرق فقط إلى الضرر دون تحدید فیما إذا كان یشمل الضرر 

الأمر الذي یقتضي منا الرجوع عنه، ضو معدید الضرر اللتحكما أنه لم یحدد معاییر ، معا

إلى المعاییر التي استندت علیها لجنة التعریض في فرنسا والتي نجدها قد استندت إلى 

.المعاییر الأخرىمستبعدة بذلك،معیار واحد لاعتبار الضرر غیر العادي

المعاییر المستبعدة:أولا

الحكم بالبراءة لفائدة الشك:المعیار الأول-

ن المشرع لم یفرق بین أالأدلة، رغم بالبراءة التي تعزى إلى وجود شك في وینطق

الشخص الذي له حق المطالبة بالتعویض هو الذي ف،ابذنة وقضاء عدم الإءقضاء البرا

.الذي ینال البراءة على أساس وجود شك في الأدلةته ویثبتها ولیسءیقدم دلیلا على برا

المحكوم بها نتیجة البراءةاءة البسیطة بمعنى ویستخلص من قضاء اللجنة أن البر 

.1لا جدیا للحكم بالتعریضئحاتوافر الشك تكون

المضرورخطأ:المعیار الثاني-

زورةته المقد یحدث أن یساهم المتهم أثناء فترة التحقیق بموقفه أو تصریحاأنهإذ 

ید سبب فعل فنه أن یستلا یمكعنه، فیض و طر الذي یطالب بالتعخالقبة إلى تحقیذأو الكا

نه، ومن  الطبیعي أن تؤدي في مثل هذه الظروف إلى رفض طلب غیر مشروع صدر ع

المتهم، بمعنى أن هذا المعیار نسبي لأنه لا یؤدي دائما إلى رفض طلب التعویض حسب   

.2ما ذهب إلیه قضاء لجن  التعویض

.601عمرو واصف، مرجع سابق، ص -1

.353الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص -2
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.الحكم بغرامة أو الحبس مع وقف التنفیذ:المعیار الثالث-

ومن تم ،ة تكون إما بالغرامة أو بحبس موقوف النفاذبوهنا تكون الإدانة ثابتة والعقو 

، لأن إرتكابه للجریمة ثابت لي لا یحق له المطالبة بأي تعویضوبالتافالشخص لیس بريء

.1ولا یقبل المناقشة

المعتمدالمعیار:ثانیا

ر غیر العادي ضر ابع الیض للأخذ بطعو ر الوحید الذي إعتمدته لجنة التن المعیاإ

ة المتهم وهو ءرأي بعض الفقهاء عن توافر خطأ مرفقي أو ینتج عن براوالذي یترتب حسب

.معیار قواعد العدالة

،یض عنهو ر الذي تتطلب قواعد العدالة التعلك الضر ذفالضرر الغیر عادي هو 

مدته،یاطي أوصورا مختلفة كان ینتج من شروط الأمر بالحبس الاحتوالذي یمكن أن یتخذ

.2نت قاضي التحقیقعأو ت،العام، وشهرة المتهم وسمعتهو صدى أو وقع القضیة في الرأيأ

ر العادي وهذا غیتقدیر الضرر لمسألةولقد تعرض النائب العام لدى محكمة النقض 

ومسألة التأخر ، لمتهملبمناسبة تنصیب لجنة التعویض موضحا أن الوقائع الموجهة 

وطول ،لقضایا المتراكمة لدى مكاتب التحلیللعائد للازدحام غیر العادي النائي الإستث

غیر العادي كما تقدیر الضررالإعتبار في ضائیة یجب أن تؤخذ بعینقالالإناباتإجراءات 

مانه تأو كإعترافه المحاكمة كوس أثناء مرحلة التحقیق أوحبلك تصرفات المذفي دخل ی

.3"الحقیقة

.601ع سابق، ص عمرو واصف، مرج-1

.354الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص -2

، والجزائريفي القانون الفرنسي والمصري حسین فریجة، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة، دراسة مقارنة-3

.294ص ،1993عة الأردنیة، الأردن،  الجام
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جود ر الغیر عادي هو الضرر الذي یؤسس على و ضر الوستخلص مما سبق أن 

غیر أن ذلك لا یعني أن یتم التعریض ،التعریض عنهخرق لقواعد العدالة، مما یوجب 

.أو الرفضمحتمل القبولتلقائیة، وإنما یبقى دائما بصفة 

الفرع الثاني

أن یكون الضرر متمیزاً 

كون الضرر الناتج أن یالجزائیةون الإجراءاتانمكرر من ق137لقد اشترطت المادة 

.ثبوتهإلى جانب عن الحبس متمیزا أي ذو خطورة متمیزة

ظروف الأضرار حسبفالقاضي یقیم كل ،الضرر لا تثیر إشكالیةجسامةوإن كانت 

غیر المشروع المادیة منها والمعنویة والمهنیة، لنتائج الحبس المؤقت كل حالة وبالنسبة

.1ة الحبس الاحتیاطيبالإضافة إلى شروط ومد

وبتقدیر هذه الظروف یمكنه أن یستمد الجسامة الخاصة للضرر، ولكن ما یثیر 

.الإشكال هنا هو الضرر الخاص

إلى أفراد بذاته و معین فردصرف إلىنیویعرف الضرر الخاص بأنه الضرر الذي 

على جمیع جموعة كبیرة من الناس أو مإذا كان الضرر منصب على أما ذواتهم، ین بدو دمح

المواطنین فإنه غیر مستوجب للتعویض لأن المساس بالمساواة أمام الأعباء العامة غیر 

.متحقق

وتكمن خصوصیة الضرر هنا في كون الضحیة قد تمت معاملتها بدون مساواة مع 

الأشخاص الآخرین الموجودین في نفس وضعیتها، فالضرر یكون خاصا لیس لأن الضحیة 

.لأن هناك تمییز بین هذه الأخیرة وبین بقیة الأفرادولكنرت، هي الوحیدة التي تضر 

.352الأخضر بوكحیل، مرجع سابق، ص -1
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وبإسقاط المفاهیم السالفة الذكر حول خصوصیة الضرر اللاحق بالشخص من جراء 

حبسه مؤقت، فإن هذه الخصوصیة غیر متوافرة ذلك أن الضرر یلحق بالشخص بمجد 

.ویضحبسه، حیث أن حرمانه من حریته وتقییدها یعد شرطا كافیا للتع

أما المشرع الفرنسي فقد إشترط خصوصیة الضرر وطابعه غیر العادي للحصول 

، والذي دخل حیز 1971جویلیة 17المؤرخ في 643-70على التعویض في القانون رقم 

1235-96، لكنه تخلى عن هذا الشرط بموجب القانون رقم 1971جانفي 01التنفیذ في 

إجراءات جزائیة التي لم تعد تشترط إلا 149دة في نص الما1996دیسمبر 30المؤرخ في 

.إثبات الضرر الذي سببه الحبس للحصول على التعویض

ورغم كل الانتقادات الموجه لهذا الشرط فإن المشرع الجزائري لم یحذف هذا الشرط 

مكرر أن المشرع أعطى سلطة 137قدوة بالمشرع الفرنسي وما یلاحظ على نص المادة 

أنیمكنالإمكانیةبصیغةجاءتكونهایضو التعبمنحیتعلقلجنة فیما واسعة لأعضاء ال

وهذه ،وضع إستثناءات عن مبدأ التعویضقدالفرنسيالمشرعأنكماتعویضیمنح

:1الحالات هي

بناء على تقریر إذا كان القرار بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة قد صار :الحالة الأولى

.من قانون العقوبات122ر بسبب وضعیته العقلیة طبقا لنص المادة مسؤولیة المتضر عدم 

إذا صدر مرسوم عفو یمس الجریمة التي حبس لأجلها المتضرر إلا إذا لم :الحالة الثانیة

.أجل معقول فهنا یمن تعویضهیفرج عنه في

وذلك ي إذا تسبب المتضرر بإرادته في عدم الكشف عن هویة الفاعل الحقیق:الحالة الثالثة

.إلى عدم الكشف عن الفاعل الحقیقيفعهلأسباب یخفیها في نفسه أو لأسباب أخرى تد

قانون 149ولقد قررت اللجنة بأنه ما عدا الحالات التي نصت علیها في المادة 

.إجراءات جزائیة فرنسي فلا یحق لرئیس مجلس الإستئناف أن یرفض طلب التعویض

1- BERNARD Boulouc, procédure pénal, 16eme édition, Dalloz, 1996, p 590.
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الفصل الثاني

المؤقتة للتعویض عن الحبسالأحكام الإجرائی

الحبس التعسفي بمجرد صدور حكم نهائي یقضي ببراءة المشتبه فیه، الذي یتحقق 

كان رهن الحبس المؤقت غیر مبرر، فعلیه یتقرر ثمة حق للشخص الذي كان رهن الحبس 

التعسفي والمتمثل أساسا في جواز طلب التعویض عن الضرر الذي أصابه جراء هذا 

ذي كان یسري علیه منذ مرحلة التحقیق، ومنه یجرد بنا التعرض بشكل مفصل الإجراء وال

والمعاییر )الأولمبحث ال(لدارسة وتحدید الجهة والهیئة المختصة الذي یتقرر لها هذا الحق 

التي تكون أساس لتحدید مقدار هذا التعویض لجبر بعض من مخالفات إجراء الحبس 

.)المبحث الثاني(المؤقت
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المبحث الأول

في طلب التعویضالجهة المختصة بالفصل

إن وجود لجنة مركزیة للتعویض في صورة هیئة قضاء مدنیة جعل من الموضوع 

وان ما صدر عنها من قرارات فاصلة في الشكل والموضوع سیعطي البحث ،التعویض مثیرا

وهي فرصة لنا لعرض ،أبعاد عملیة جدیرة بالاهتمام وسینعكس على النتائج المتوصل إلیه

والتي أي القرارات  تمثل  حصیلة ما وصل إلیه نظام ،بعض قراراتها وإبداء الرأي فیها

.التعویض عن كل من الحبس المؤقت

المطلب الأول

كجهة قضائیة مدنیةلجنة التعویض

بواسطتهاوضع المشرع الجزائري مجموعة من الآلیات القانونیة التي یمكن

حیث تم إقرار لجنة خاصة تسمى بلجنة التعویض والتي تعتبر لتعویض،بالحصول على ا

ومن ثم )الأولالفرع (كجهة قضائیة مدنیة  والتي تتمتع بتشكیلة خاصة سنتعرف علیها في 

.)الفرع الثاني(التعرف على الطبیعة القانونیة لهذه اللجنة في 

الفرع الأول

تشكیلة لجنة التعویض

لجنة وطنیة تختص بدراسة 08-01رقم ي بموجب القانونأنشأ المشرع  الجزائر 

أو من صدر في حقه قرار طلبات الأشخاص المتضررین من الحبس المؤقت غیر مبرر،

.براءة

بعد رفعه دعوى التماس إعادة النظر بما یسمى الخطأ القضائي، لجبر الضرر 

ى أمامها إلى غایة النطق اللاحق بهم وحدد القانون تشكیلتها وطریقة تسیرها منذ رفع الدعو 
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.بالقرار الذي تصدره اللجنة

جویلیة 26المؤرخ في 08-01رقممن القانون1مكرر 137وقد نصت المادة 

تدعى بلجنة 2مكرر137على إنشاء لجنة التعویض المنصوص علیها في المادة 2001

.التعویض

درجة من الكفاءة والحنكة فعمل اللجنة یستوجب أن یكون الأعضاء المشكلین لها على

.والجرأة للفصل في أحقیة الطالب في الحصول علي التعویض من عدمه بصفة نهائیة 

من  قانون الإجراءات الجزائیة المذكورة أعلاه فانه یتولى 01مكرر 137وطبقا للمادة 

:النظر في طلبات  اللجنة المشكلة من

.الرئیس الأول للمحكمة العلیا رئیسا-

ین حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئیس غرفة أو رئیس قسم أو مستشار أعضاء قاضی-

لدى المحكمة أنه یتولى مهام النیابة العامة النائب العام 3مكرر 137كما تضیف المادة -

، كما أنه یتولي أمین اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة یلحق بها من العلیا أو أحد نوابه

.1لعلیاطرف الرئیس الأول للمحكمة ا

یتم تعیین أعضاء اللجنة سنویا من طرف مكتب المحكمة العلیا،كما یعین هذا الأخیر -

ثلاثة أعضاء احتیاطیین لاستخلاف الأعضاء الأصلیین عند حدوث مانع لأحدهم یحول 

.2والملاحظ هنا أن المشرع لم یبین لنا المانع ومتى یحدثدون ممارسته لمهامه

نة، الأولى شهر جانفي لتوزیع المهام ولتحدیج الأیام التي ویجتمع الأعضاء مرتین كل س-

.والثاني في جوان لتقدیر النشاط القضائيیعقد فیها الجلسات،

لمیاء زوینة، التعویض عن الحبس التعسفي، مذكرة الماستر، قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم -1

.39، ص 2014البواقي، 

.30، مرجع سابق، ص كمیلة أعراب-2
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وذلك لان ومن هنا یمكن القول أن المشرع الجزائري قد خرج من قواعد الاختصاص،

مثلا للدولةدعوى التعویض عن الحبس المؤقت ترفع ضد الوكیل القضائي للخزینة باعتباره م

وطالما أن الدعوى ترفع ضد الدولة، فانه وتطبیقا لقواعد الاختصاص كان یمكن إعطاء هذا 

الأمر لمجلس الدولة والسبب في ذلك هو مسایرة القانون الفرنسي الذي أعطى الاختصاص 

فقرة 149للجنة التعویض على مستوى محكمة النقض التي تشكلت تطبیقا لأحكام المادة 

.1970جویلیة 17الصادر في 463-70قمر نون من قا01

كما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد جعل التقاضي بخصوص طلب التعویض عن 

الحبس التعسفي  على درجة واحدة من التقاضي وبالتالي فانه یكون قد حرم طالب التعویض 

أن من الطعن في قرار لجنة التعویض في حالة الرفض ،خاصة أن المشرع نص صراحة

وهذا خلافا لما ذهب قرار اللجنة غیر قابل للطعن أي غیر خاضعة  لأي رقابة قضائیة،

من قانون 02فقرة01،149فقرة 149،149إلیه المشرع الفرنسي بعد تعدیل المواد 

دیسمبر 30المؤرخ في 1325-96الإجراءات الجزائیة الفرنسي بموجب القانون رقم

على 02فقرة 149على درجتین بحیث نص في المادة ، الذي بدوره جعل التقاضي1996

طلبات التعویض عن الحبس المؤقت یفصل فیها ابتدائیا رئیس محكمة الاستئناف الذي 

تابعة أو البراءة أو التسریح ، وأنه یجوز صدر في دائرة اختصاصه القرار النهائي بالأوجه للم

القضائي للخزینة أو النائب العام خلال سواء من طالب التعویض أو الوكیل ،استئناف قراراته

.1به أمام اللجنة الوطنیة للتعویضعشرة أیام من تاریخ النطق

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي التي كانت تعطي 149مع العلم أن المادة 

نتیجة أنه و إلا،ئیس الأول لمحكمة النقض الفرنسیةاختصاص ألبت في طلبات التعویض للر 

مجلة القانون ،"ؤقت في القانون الجزائري والتشریع الفرنسيإجراءات طلب التعویض عن الحبس الم"، فایدة رزق-1

.59-58، ص ص 2020، جامعة سیدي بلعباس، 01، المجلد الثامن، العدد العام الجزائري والمقارن
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الموجهة لهذه المادة وبالخصوص انتهاك مبدأ التقاضي على درجتین وفقد دات الشدیدة للانتقا

.المشرع الفرنسي لإجراء التعدیل المشار إلیه سابقا

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للجنة التعویض

لجزائیة الطبیعة من قانون الإجراءات ا03مكرر 137لقد حددت أحكام المادة 

كما یكون المشرع ،"أن اللجنة تكتسي طابع جهة قضائیة مدنیة":نة بنصهاالقانونیة للج

من قانون 801بذلك قد أصبغ على اللجنة ثوبا مدنیا على الرغم من كون أحكام المادة 

زاع إلا الإداریة  التي تعتبر النزاع إداري كلما كانت الدولة طرفا في النالمدنیة و الإجراءات

ما وردفیه استثناءات رغم أنه لم یدخلها ضمن الاستثناءات المنصوص علیها في نص المادة 

.الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 802

الجهة القضائیة ار العضوي لتحدید طبیعة النزاع و فالقانون الجزائري تبنى المعی

أحكام التعویض عن الحبس المؤقت كانت جهة قضاء عادي أو إداري رغم أن إذاالمختصة 

قد استمدت من أحكام المسؤولیة الإداریة التي تعد حجر الزاویة لها و تطور قواعد المسؤولیة 

الإداریة ظهر إلى جانبه إقرار مسؤولیة الدولة مدنیا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسیم 

.فیتعین من باب أولى استناد مهمة التعویض إلى لجنة مدنیة 

فان المشرع الجزائري قد تأثر إلى أبعد الحدود بالاجتهاد الفرنسي الذي یفرق بذلكو 

.تنظیم مرفق القضاء وبین تسیرهبین 

المحاكم بتنظیم أجهزتها وإحداث أو إلغاءعلق الأمر بتنظیم مرفق العدالة و فكلما ت

وبكل ما ممارسة الدعوى التأدیبیة  للقضاة فان الاختصاص یؤول إلى القضاءوكذا تعیین و 

.1یتضمنه من أعمال قضائیة

، النظام القانوني للتعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر في التشریع الجزائي الجزائري، أطروحة بوعمامة بلمخفي-1

.120، ص 2016في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه 
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كما یعبر المشرع أیضا على أن الدولة تعد طرفا في دعوى التعویض عن الحبس 

مكرر الذي یقضي بأن التعویض137المؤقت غیر المبرر ممثلة لخزینة الدولة طبقا للمادة 

الاختصاص اذ ینعقد ،من أن الدولة طرف في الدعوىفبالرغم،1خزینة الدولةیكون على 

ما عادا للقضاء الإداري كلما كان أحد طرفي الدعوى شخصا من أشخاص القانون العام،

مكرر من قانون الإجراءات المدنیة التي یعقد7الاستثناءات المنصوص علیها في المادة 

الدعوى المطالبة بتعویض أضرار الحبس المؤقت لا تعد فیها الاختصاص للقضاء العادي، و 

.2ستثناءاتضمن هذه الا

كل هذا یوضح أن طلب التعویض في النهایة عبارة عن دعوى مدنیة تخضع للقواعد 

.3عامة المطبقة على الدعوى العادیةال

ومن خلال كل ما تطرقنا إلیه في الطبیعة القانونیة للتعویض عن الحبس التعسفي 

انون القدیم من تعدیل القو نستخلص في الأخیر أن المشرع الجزائري على الرغم من تجارك

إلا أن هذا لم یكفي باعتبار إن اللجنة عند 08-01قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم 

مما یجعل منح التعویض تحكمیا ،یة لا تقبل أي طریق من طرق الطعنصدور قررتها النهائ

137ننسى الشروط التعجیزیة الواردة في المادةنیشكل إجحافا في حق المطالبین به دون أ

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي یصعب معها الحصول على التعویض وحتى مع 

وكذلك عند النظر في المبالغ ،في حكمهاتوفرها جمیعها فالكلمة الأخیرة تعود إلى اللجنة 

إیداعالتي تدفعها الخزینة فهي تشكا عبئا أخر على المستفیدین من التعویض الذین علیهم 

.مستوى الخزینة مما یخرق مبدأ تقریب العدالة للمواطنملفاتهم على

.30، مرجع سابق، ص كمیلة أعراب-1

، العدد الثامن، مجلة العلوم الإنسانیة، "مسؤولیة الدولة في التعویض عن الحبس المؤقت، دراسة مقارنة"، هنیة أحمید-2

.181-180، ص ص 2010جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.30، مرجع سابق، ص أعرابكمیلة-3
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لب الثانيالمط

إجراءات رفع دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر

تعالج هذه الدراسات الإجراءات المتبعة التي یمكن من خلالها لضحایا الحبس المؤقت 

أة على مستوى غیر مبرر من الحصول على تعویض عن طریق طلب یقدم إلى اللجنة المنش

المؤرخ في جوان  08-01من قانون رقم1مكرر 137المحكمة العلیا بموجب المادة 

المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الذي نص على شروط وإجراءات المعدل و 2001

.1تقدیم طلب التعویض عن الحبس المؤقت

حبس المؤقت غیر فعلى طالب التعویض الذي یرد الحصول على التعویض عن ال

مبرر إتباع إجراءات معینة منها عریضة دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر في 

ثم إجراءات التحقیق في دعوى التعویض عن الحبس المقت غیر مبرر )الفرع الأول(

أخیرا جلسة المرافعة في دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر و )الفرع الثاني(في

)ثالثالفرع ال(في 

الفرع الأول

عریضة دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر

یتعین على الشخص المتضرر من الحبس المؤقت صدر في حقه قرار قضى بالأوجه 

أن یودع عریضة دعواه في أجل لا |أو البراءة ، إذا ما أراد الحصول على التعویض للمتابعة

لدى أمین اللجنة الذي یسلمه إیصالا لذلك أشهر من تاریخ صدور القرار نهائیا 6یتعدى 

.4مكرر 137وهذا تبعا لما ورد في نص المادة 

، ولقد رفضت اللجنة الوطنیة أن المدعي لا یدفع رسوما قضائیةوتجدر الملاحظة 

أشهر المتطلبة قانونا إذ جاء في أحد 6للتعویض طلبات عدیدة وهذا لعدم احترام مهلة 

6أي بعد ما یزید عن 2002سبتمبر 29أودع  عریضته بتاریخ  قراراتها حیث أن الطالب

.55ص ،مرجع سابق، فایدة رزق-1
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تاریخ صدوره لحكم القاضي بالبراءة نهائیا مما یستوجب معه التصریح بعدم قبولها أشهر من

.1شكلا

لجنة بموجب عریضة مكتوبة مؤرخة وموقعة من المدعيوترفع الدعوى أمام ال

دى أمین ضبط اللجنة مقابل إیصال، والذي یقیدها أو محامي معتمد لدى المحكمة العلیا ل

جمیع ماء الأطراف وعناوینهم وصفاتهم و حالا في سجل خاص تبعا لورودها على بیان أس

.2البیانات الضروریة الخاصة

بیانات العریضة:أولا

من قانون الإجراءات الجزائیة ما یجب أن تتضمنه 4مكرر 137أورد نص المادة 

لدى أمین ضبط اللجنة من عرض الوقائع والبیانات التي یتعین أن العریضة المودعة 

:لمدعي طالب التعویض والمتمثلة فيایخصتتضمنها ومنها ما 

، أي من الجهات التي خول القانون قرار الذي أمر بحبس المتهم مؤقتاتاریخ وطبیعة ال-

ة من أمر لكن الطالب لا یتعین علیه أن یقدم نسخطة الوضع رهن الحبس المؤقتسل

.الإیداع

، هو الأمر الذي یثبته المعني عن طریق العقابیة التي نفذ بها أمر الحبسالمؤسسة -

، وقد فصلت المؤسسة العقابیة بناءا على طلبهتقدیمه لشهادة الوجود التي تمنحها له 

اللجنة بعدم قبول طلب التعویض لعدم تقدیم شهادة وجوده في المؤسسة العقابیة في 

.2008سبتمبر 9بتاریخ  2673رقم الطلبات أین جاء قرار لها تحتالعدید من

الجهة القضائیة المصدرة للأمر بالأوجه للمتابعة أو الحكم القاضي بالبراءة مع ذكر -

المؤرخ 08-01تاریخ صیرورته  نهائیا على أن لا یكون قد صدر قبل صدور القانون 

أن هذا القانون مشرع لم ینص على ، لأن الوإلا سیتم رفض طلبه2002جوان 26في 

.134، مرجع سابق، ص بوعمامة بلمخفي-1

134المرجع نفسه، ص -2
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153هذا ما قضت به اللجنة في قراراتها من بینها القرار رقم یطبق بأثر رجعي و 

.1ویكون الملف مرفقا بنسخة منه2003دیسمبر 14الصادر في 2003/

، إذ یجب علیه تحدید مقدار المبلغ المطالب به طبیعة وقیمة الأضرار المطالب بها-

، إذ أن  الطلب القضائي یجب أن یكون ر مبرره حبسا مؤقتا غیكتعویض له عن حبس

.ترتب عن مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى شكلاوإلامحددا 

تحت رقم 2003أكتوبر 12وقد قضت لجنة التعویض في قرار لها صادر بتاریخ 

حیث أن المدعي لم ":جاء في حیثیات القضیةإذبعدم قبول الطلب شكلا 127/2003

قیمة الأضرار التي كان من و مام اللجنة ما یثبت مزاعمه  فیما یخص طبیعةیقدم أ

وبالتالي ،"المفروض علیه أن یطالب بها أمام اللجنة لأنها تعتبر من المسائل الجوهریة 

08-01فان الطلبات العارضة لم تكن جدیة طالما أنها جاءت مخالفة لأحكام القانون رقم 

.2قضي بعدم قبول الطلب شكلامما یستوجب على اللجنة أن ت

طبیعة البیانات :ثانیا

على تضمن العریضة لبیانات عددتها المادة مما یوحي 4مكرر 137نصت المادة 

:، ویعود ذلك لسببینأن الزامیتها لم تحدد طبیعة الإلزام

أن هذه البیانات ضروریة حتى تمكن اللجنة من حصر الوقائع التي على أساسها تم -

طالب الحبس المؤقت وهي عناصر أولیة تمهد لعملیة دراسة أحقیة الطالب في إیداع ال

.التعویض من عدمه

أن بعض الأحكام التي صدرتها لجنة التعویض رفضت طلبات التعویض لخلوها من -

12هذه البیانات والتي اعتبرتها من المسائل الجوهریة، ففي قرار لها صادر بتاریخ 

ضد الوكالة الوطنیة للخزینة والنیابة العامة )م.ع(ضیة ق87تحت رقم 2003أكتوبر 

التعویض عن الحبس المؤقت وإشكالاته، مذكرة ماجستیر، تخصص العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق ، حنان بوجلال-1

.84ص ، 2014والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتنة،

.84ص المرجع نفسه، -2
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أن العریضة ":من المدعي شكلا وجاء في حیثیتهاقضت بعدم قبول الطلب المقدم

الافتتاحیة لم تتضمن أیة بیانات حول وقائع القضیة المتابع بها فالجهة المصدرة 

ضرار التي كان من قیمة الأطبیعة و للحكم أو القرار الذي أمر بحبسه إضافة إلى

.....ة لاعتبارها من المسائل الجوهریةالمفترض أن یطالب بها أمام اللجن

.1..."مكرر137ة منه أن تقضي بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفته للمادیتعین

الفرع الثاني

إجراءات التحقیق في دعوى التعویض عن الحبس المؤقت

الشخص المعني ویستشف أن التعویض مقصور یتم إیداع عریضة التعویض من طرف 

، ن قبل ورثة المعني في حالة وفاتهعلى المعني بالأمر أما بالنسبة لإمكانیة تقدیم الطلب م

یرى أن دعوى التعویض في هذه الحالة ه بما فیهم الأستاذ أحسن بوسقیعةفان جانب من الفق

س على أساس نظام التعویض تكون مؤسسة من أحكام التعویض في المسؤولیة المدنیة ولی

.2عن الحبس المؤقت غیر مبرر 

ویقدم الطلب بإیداعه لدى أمانة ضبط اللجنة و تتولى هذه الأخیرة القیام بجملة من 

.الإجراءات التي یمر بها الطلب سواء في القانون الجزائري أو الفرنسي

الإجراءات في القانون الجزائري :أولا

، أو هیئة بطاللجنة فمنها تلك الأولیة التي تقوم بها أمانة الضتتنوع الإجراءات أمام

الفصل فیهد اللجنة للنظر في طلب التعویض و الدفاع ثم انعقا

المجلة، 12/10/2003الصادر عن  لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ 87قرار رقم -1

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.137، ص 2010الجزائر، 

.85حسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص أ-2



المؤقتالأحكام الإجرائیة للتعویض عن الحبسالفصل الثاني                      

-32-

تتمثل في تلك التي تكون قبل انعقاد الجلسة وهذا من أجل تهیئة :الأولیةالإجراءات-1

ن یقوم أمین الضبط أالملف من خلال إیداع العرائض واطلاع الدفاع أو المعني علیها

:بما یلي

:إرسال نسخة من العریضة إلى العون القضائي للخزینة -أ

العون القضائي فبعد أن یتلقى أمین اللجنة العریضة یقوم بإرسال نسخة منها إلى

یوم .20بالاستلام في أجل لا یتعدى وذلك بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار،للخزینة

30أجل للعریضة والتي یجب أن یوجه رده عنها لأمانة اللجنة فيابتداء من تاریخ استلامه

.مكرر الفقرة الأولى137طبقا لأحكام المادةیوم من تاریخ تبلیغه بها

:طلب الملف القضائي-ب

یقوم أمین لجنة التعویض بمراسلة أمانة الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت القرار 

، بموجب طلب لتمكینه من نسخة من الملف الجزائي حكم بالبراءةبالأوجه للمتابعة أو ال

لجزائیة في فقرتها الثانیة مكرر من قانون الإجراءات ا137للمعني طبقا لنص المادة 

یطلب أمین اللجنة الملف الجزائي من أمانة الضبط الجهة القضائیة التي أصدرت :"بنصها

.1"ا بالأوجه للمتابعة أو البراءة أمر 

:امیه على ملف القضیةمحاطلاع المدعي و -ج

ع على ملف القضیة كذا العون القضائي للخزینة أو محامیها الاطلاللمدعي و یجوز

بأمانة اللجنة

ویلاحظ أن المشرع الجزائري منح للمدعي شخصیا الاطلاع على ملف القضیة 

احتراما لحقوق الدفاع فلا یعقل أن یفید القانون المدعي بإمكانیة تقدیم عریضة التعویض 

.الإجراءات احتراما لمبدأ الوجاهةیمكنه الاطلاع على ملف الدعوى و بنفسه ولا

العون لمحامي المدعي و خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم یعطي هذه الإمكانیة إلا

ر للمحامي فقط إذا تعلق الأمكانت الدعوى على مستوى المجلس، و إذاالقضائي للخزینة 

.87، مرجع سابق، ص حنان بوجلال-1
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، للأمر ما یبرره لأن العریضة تكون مقدمة الوطنیة للتعویضبالدرجة الثانیة والمتعلق باللجنة

.من قبل المحامي في الدرجة الثانیة تحت طائلة عدم قبولها

كما أن عدم تمكین عون الخزینة من الملف عندما یتعلق الأمر بالطعن أمام اللجنة 

.1ى المجلسالوطنیة للتعویض لا فائدة منه طالما تم تمكینه من الاطلاع علیه على مستو 

:إیداع العون القضائي لمذكراته-د

یقوم العون القضائي بإیداع مذكرة لدى أمانة اللجنة في أجل لا یتعدى شهریین من 

من قانون الإجراءات الجزائیة137تاریخ استلامه للرسالة الموصى علیها طبقا لنص المادة 

مذكرات العون خطار المدعي بیقوم أمین اللجنة بإ:المدعي بمذكرات العون القضائيإخطار

ذلك بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام في أجل أقصاء القضائي للخزینة و 

یوما 30عشرون یوما من تاریخ إیداعها في حین یسلم المدعي ردوده عنها في أجل أقصاه 

.2ابتداءا من تاریخ حصول التبلیغ

:إرسال الملف إلى النائب العام-ه

فقرتها الثانیة وهي مدة 7مكرر 137لأجل المنصوص علیه في المادة عند انقضاء ا

یوم المقررة لرد المدعي على مذكرات العون القضائي، یقوم أمین اللجنة بإرسال الملف 30

إلى النائب العام بالمحكمة العلیا الذي یودع مذكراته خلال الشهر الموالي طبقا للفترة الأخیرة 

نون الإجراءاتلنص المادة أعلاه من قا

:انعقاد الجلسة-2

علیه یصبح الملف جاهزا لدراسته بعد اطلاع الأطراف بعدما یتم تهیئة الملف و 

أخیرا تتداول ه ویتم تحدید تاریخ الجلسة و ، فیعین مستشار مقرر لإیداع تقریر والفصل فیه

.اللجنة في الملف للفصل فیه إما بقبول الطلب أو رفضه

.131، مرجع سابق،  ص بوعماماة بلمخفي-1

.87حنان بوجلال، مرجع سابق، ص -2
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:عضاء اللجنةیین المقرر من بین أتع-أ

بعد إیداع النائب العام لمذكراته یعین رئیس اللجنة من أعضاءها مقرر أو یمكن 

خاصة سماع المدعي إذا اقتضى اللازمة و للجنة التعویض أن تأمر بجمیع إجراءات التحقیق 

.ج.ا.من ق9مكرر137و 8مكرر137الأمر ذلك طبقا لنص المادتین 

نوع هذه لم یحدد طبیعة و یض صلاحیات عامة و فهذا المشرع أعطى للجنة التعو 

.1الإجراءات باستثناء إمكانیة سماع المدعي

:تحدید تاریخ الجلسة-ب

یقوم رئیس اللجنة بتحدید تاریخ الجلسة للنظر في طلبات التعویض بعد إستشارة 

النائب العام، ویقوم أمین اللجنة تبعا لذلك بتبلیغ كل من المدعي بموجب رسالة موصى 

ا مع الإشعار بالإستلام، وكذا العون القضائي للخزینة في ظرف شهر على الأقل قبل علیه

.102مكرر 137التاریخ المحدد للجلسة طبقا لنص المادة 

الفرع الثالث

جلسة المرافعة في دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مبرر

:إنعقاد الجلسة-أ

به، یعلن رئیس اللجنة عن إفتتاحیها عند التاریخ الذي تم تحدیده وإعلام الأطراف 

ویطلب من القاضي المقرر تلاوة تقریره بالجلسة، ثم یمكن للجنة التعویض أن تسمع للمدعي 

137والعون القضائي للخزینة ومحامیها، نفذها یقدم النائب العام ملاحظاته طبعا للمادة 

.من قانون إجراءات الجزائیة11مكرر 

:مداولات اللجنة-ب

اللجنة في غرفة مشورة وتصدر قراراتها في جلسة علنیة وفي هذا الصدد یرى تجتمع

بأن عدم إعلان الإجراءات وعقد الجلسة في غرفة مشورة یعتبر "مسعود شیهوب"الأستاذ

.146، حمزة عبد الوهاب، مرجع سابق-1

.133، مرجع سابق، بوعمامة بلمخفي-2
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.1خرقا لضمانات وحقوق الدفاع

فالمشرع الجزائري لم یكن موافقا بالنسبة لضمانات الدفاع وخاصة ما تعلق 

.للجنة في غرفة المشورة وعدم علنیة الإجراءاتبإجتماعات ا

:قرار اللجنة-ه

:تخذ اللجنة قراراها إما بـ

خزینة ولایة الجزائر، وإذا راجعنا إلى أحكام أمینمنح التعویض الذي یتكفل بدفعه -1

فإنا نجده ینص على أن المحكوم 19912جانفي 08المؤرخ في 02-91القانون رقم 

ى خزینة الولایة التي یقع بها مواطنه مصحوبا بنسخة تنفیذیة من علیه بالتعویض یتقدم إل

الحكم القاضي له بالتعویض، مع كل المستندات الأخرى التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ 

.لم یشرع فیها بعد وذلك طیلة شهرین من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ

ین الخزینة بدفع مبلغ التعویض إماوبعد التأكد من تقدیم هذه الوثائق یقوم أم

من میزانیة هذه الهیئة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم تبین الفصل من بالاقتطاع 

المیزانیة أو الحساب الذي یقتطع منه مبلغ التعویض، والمعمول به في هذا الصدد هو أن 

كونها الجهة الوصیة عن یقوم أمین الخزینة بإقتطاع مبلغ التعویض من میزانیة وزراة العدل

أشهر من تاریخ إیداع الملف لدیه، وفي حالة إمتناعه عن 30الجهات القضائیة في أجل 

.3مكرر من قانون العقوبات138دفع المبالغ المستحقة ینضم لأحكام المادة 

ة، ، دیوان مطبوعات الجامعیالإداريوتطبیقها في القانون بمبدأ المساواة الإخلالمسؤولیة عن مسعود شیهوب،-1

.89ص ، 2000ر، الجزائ

، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام 1991ینایر 8مؤرخ في 02-91من القانون رقم 10المادة -2

.1991ینایر 9، الصادر في 2ج عدد .ج.ر.القضاء،  ج

.133بلمخفي بوعمامة، مرجع سابق، ص -3
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رفض اللجنة منح التعویض للمدعي فتحكم بتحمیله المصاریف القضائیة، إلا إذا قررت -2

من قانون الإجراءات 12مكرر 137فاءه منها كلیا أو جزئیا طبقا للمادة اللجنة إع

.1الجزائیة

:التوقیع على أصل القرار-3

بعدما یوقع كل من الرئیس والعضو المقرر وأمین اللجنة على أصل القرار، یبلغ في 

أقرب الآجال إلى المدعى وكذا العون القضائي للخزینة بموجب رسالة موصى علیها مع 

.2من قانون الإجراءات الجزائیة13مكرر 137لأسفار بالإسلام طبعا لنص المادة ا

.90بوجلال، مرجع یسابق، ص حنان -1

.134ص ، مرجع سابق، بلمخفيبوعمامة -2
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المبحث الثاني

تقدیر التعویض 

ج جملة من .ا.مكرر من ق137لقد قرر المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

ان محل حبس مؤقت، للشخص الذي كالشروط إذا ما توافرت یمكن للجنة أن تمنح تعویض

.هذا لجبر الأضرار التي لحقته من جراء هذا الحبس غیر المبررو 

مد الأساس الذي یمكن أن تعتلمشرع لم یبین أنواع هذا الضرر و یلاحظ على هذه المادة أن او 

التعویض ، بالرغم من أنه قد نظم في مجالات مختلفة أساسعلیه اللجنة في تقدیر التعویض

التأمین على القضایا المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنیة و ، كحسابهوكیفیة تقدیره و 

.....السیارات

لم تكرس أي معاییر 08-01رقم كما أن لجنة التعویض المحدثة بموجب القانون

یمكن الاعتماد علیها في تقدیر التعویض، لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي للجنة 

دلال على جملة من المعاییر المعتمدة من طرف اللجنة لمنح التعویض في فرنسا یمكن الاست

.التعویض عن الأضرار المادیة و المعنویة الناجمة عن الحبس المؤقت غیر المبرر

إلى )المطلب الأول(من هذا المنطلق قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین،  وتطرقنا في و 

التعویض عن الضرر )الثانيالمطلب(دراسة التعویض عن الضرر المادي كما تناولنا في 

.المعنوي

المطلب الأول

التعویض عن الضرر المادي

الضرر الذي یصیب الشخص في جسمه أو ماله، "یعرف الضرر المادي بأنه 

حقوقه المالیة أو تفویت مصلحة مشروعة یحمیها القانون ذات قیمة ویترتب علیه انتقاص

.1"مالیة

35سعید مقدم، مرجع سابق، ص-1
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كأن یكون ،الشخص من إساءة إلى مركزه الماليیلحق فالضرر المادي هو كل ما

أو ما ،عه عن وظیفته التي تعد مصدر رزقهالحبس المؤقت المتخذ ضده سببا في انقطا

یلحق مشاریعه الاقتصادیة أو التجاریة بسبب تخلفه عن إدارتها نتیجة المدة التي قضاها في 

.1الحبس، وهذا ما یؤدي إلى زعزعة مركزه المالي

الفرع (إلى معرفة شروط الضرر المادي في تم التطرق في هذا المطلبحیث 

.)الفرع الثاني(ي تقدیر التعویض في الضرر والمعاییر المعتمدة ف)الأول

الفرع الأول

شروط استحقاق التعویض عن الضرر المادي

فإنه یجب یعتبر الضرر المادي وإن كان یخضع في تقدیره للسلطة التقدیریة للجنة،

أن تتوافر شروط أخرى لاستحقاق التعویض إذ على المدعي أن یثبت بأن هذا الضرر قد 

لحق به شخصیا وكان نتیجة حبسه أي بإثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي أصابه وبین 

.حبسه مؤقتا وإن إثبات هذه الشروط أسهل من إثبات خصوصیة الضرر وتمیزه

إثبـات الضـرر   :ولاأ

تطبیقا للقواعد العامة في الإثبات یقع على المدعي عبء إثبات ما أصابه من

بوقوع ضرر مادي للمطالبة بالتعویض بل لابـد أن یكون هذا ضرر، إذ لا یكفي القول

الإخـلال محققا فیقع على طالب التعویض إثبات الضرر بأن یرفق في الملف كل ما یثبت 

ثناء فترة حبسه مثل حرمانه من الراتب الشهري الذي كان بأنه تضرر من الناحیة المادیة أ

یتقاضاه قبل حبسه بتقدیم كشف الراتب أو خسارة تجارته التي كان یدیرها أو مهنة حرة، 

.2فیرفق طلبه بمستخرج من الضرائب لإثبات الأرباح المحققة بمناسبة نشاطه

35سعید مقدم، مرجع سابق، ص-1

.123حنان بوجلال، مرجع سابق، ص  -2
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وفي هذا الصدد قضت 3700ملف رقم 09/06/2009بموجب قرارها الصادر بتاریخ 

بعدم قبول الطلب المتعلق بالتعویض عن الضرر المادي لأن المدعي لم یثبت دخله اللجنة 

.1الیومي أو الشهري أو توقف نشاط مالي

، )م، ك(قضیة 5739ملف رقم 13/07/2011وفي قرارها الصادر بتاریخ 

اشترطت في الدخل الذي یتخذ كأساس للتعویض عن فقدانه أن یكون قارا وحقیقیا ومحددا 

وثابتا وأن یثبت من خلال كشف راتب قانوني یحدد الأجر الذي یتقاضاه من تصریح بالدخل 

.2ماعيلإدارة الضرائب أو مصالح الضمان الاجت

ویتعین أن یكون الطلب محددا وعلى هذا الأساس یتم حصر قیمة المبلغ المطالب به 

وتحدیده بدقة، ومع هذا یمكن للجنة الاستعانة بخبرة بتعیین خبیر للقول بالضرر الذي لحق 

الشخص ومبلغ التعویض الذي یستحقه خاص تصورنا أن هذا الشخص مثلا یزاول عملا 

كبیرا وقد أمضى مدة رهن الحبس المؤقت فیطلب تعیین خبیر لحساب ما كان یمكنه تجاریا

الحصول علیه من أرباح خلال تلك السنة في تجارته،                                             

30089في الملف رقم 10/03/2009وقد  فصلت اللجنة في قرار لها بتاریخ

بي لمراجعة الدفاتر الحسابیة للشركة لتحدید الدخل الإجمالي الشهري تعیین خبیر محاس:"ـ ب

المسؤولیة المحدودة التي تحولت إلى الصافي للمدعي بصفته شریكا ومسیرا للشركة ذات

على ضوء النتائج المحققة للسنة المالیة السابقة ...شركة ذات الشخص الواحد عن الفترة 

..."لدخوله الحبس

المجلة ، 09/06/2009الصادر عن  لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ 3700قرار رقم -1

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.192، ص 2010الجزائر، 

المجلة ، 13/07/2011الصادر عن لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ 5739قرار رقم -2

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد ثاني، قسم الوثائق، ئي المحكمة العلیا، الاجتهاد القضا

.403، ص 2011الجزائر، 
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ء الفرنسي ممثلا في قرارات اللجنة الوطنیة للتعویض إذ رفضت وقد استقر القضا

لأضرار المادیة المطالب طلبات عدیدة لكون المعنیین لم یرفقوا أیة وثیقة تبین قیمة ا

، كما أنها نقضت قرارات عدیدة كون الرئیس الأول لمجلس الاستئناف منح بإصلاحها

یثبت الضرر وقیمته إذ لا تقبل الطلبات تعویضا بالرغم من أن المتضرر لم یرفق بالملف ما

المقدمة أمامها والرامیة لطلب التعویض إلا إذا أثبت أصحابها الضرر الذي تعرضوا له

.وبینوا قیمته

رفض 139ملف رقم 12/06/2007ففي قرار صادر عن لجنة التعویض بتاریخ 

.سه مؤقتاالتعویض عن الضرر المادي نشاط المحبوس مؤقتا لم یتوقف أثناء حب

أن یكون الضرر شخصیا ومباشرا:ثانیا

یقصد بشخصیة الضرر أن یصیب الشخص المطالب بالتعویض ضرر في ذمته 

فالأضرار التي یتم التعویض عنها هي تلك التي أصابت المدعي شخصیا من الحبس 

.قتالمؤ 

أما الأضرار المادیة قد تلحق غیره من الأقارب أثناء فترة حبس فلا یستفیدون من 

التعویض عن المصاریف المقدمة من قبلهم كمصاریف القفة والعلاج والنقل أو أیة أضرار 

أخرى تحت أي عنوان،لا یعتاد  بها أثناء تقدیر التعویض، وبهذا الشأن أصدرت اللجنة 

یض في فرنسا قرارات عدیدة جاء فیها أنه لا یمكن أن یعوض أقرباء المحبوس الوطنیة للتعو 

عن الأضرار المادیة التي لحقت بهم نتیجة حبس هذا الأخیر كونهـا لا تعـد أضـرار شخصیة 

الجزائیة الفرنسیة ولا تصلح إلا الأضرار المادیة من الإجراءات149وهذا استنادا إلى المادة 

.1قة بالشخص والناتجة عن الحبسأو المعنویة اللصی

أما عندنا فقد أصدرت اللجنة قرارا لها یدعم الاتجاه الذي سلكته اللجنة الوطنیة في 

حیث ذهبت في إحدى 130ملف رقم 11/2/2007فرنسا في قرار لها صادر بتاریخ 

،  مصرالمدني، المسؤولیة المدنیة التعاقدیة والتقصیریة، دار المطبوعات الجامعیة، التعویض عبد الحمید فودة، -1

.20، ص1998
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أضرار یترتب عنها وحیث أن طلبات المدعي المتعلقة بالقفة ومصاریف العلاج لم:"حیثیاتها

لحقت بالمدعي وأن التعویض الذي یمنح بعنوان الضرر عن الحبس المؤقت یكون لمن لحقه 

ضرر مباشر من الحبس المؤقت والحال غیر كذلك بالنسبة للمصاریف التي یقدمها 

.1الآخرین

أما الأتعاب المدفوعة للمحامي مقابل التمثیل أمام الجهات القضائیة الفاصلة في 

ة بالحبس المؤقت فإنها أضرار شخصیة ومباشرة یتعین التعویض عنها القضایا ذات الصل

.2طالما یتمسك بها المدعي ویوجد بالملف ما یثبتها ویحدد قیمته

ولكن یمكن أن یثار إشكال عند وفاة المتضرر من الحبس المؤقت بعد صدور الحكم 

العمومیة ستنقضي وفي ببراءته أو أن لا وجه للمتابعة كونه إذا توفي قبل ذلك فإن الدعوى 

هذه الحالة لا یجوز لهم المطالبة بما لحقهم من أضرار مادیة أو معنویة أصابتهم من جراء 

.حبسهم مؤقتا

مكرر إجراءات 531حیث لا یمكن القیاس على ما أورده المشرع الجزائري في المادة 

عویض الأضرار جزائیة التي نصت على أنه لذوي حقوق ضحیة الخطأ القضائي المطالبة بت

المادیة التي تسبب فیها حكم الإدانة لأن القیاس في المواد الجزائیة غیر جائز، كما أنه لحد 

.الآن لم ترفع أي طلبات   من قبل ورثة المتضررین من جراء الحبس المؤقت غیر المبرر

العلاقة السببیةإثبات :ثالثا

یلزم الطالب بإثبات تحقق الضرر وإصابته به شخصیا، وإنما یقع علیه عبء لا

إثبات وجود علاقة السببیة بین الضرر الذي أصابه وبین حبسه مؤقتا، بأن یكون هذا 

المجلة ، 11/02/2007حبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ الصادر عن لجنة التعویض عن ال130قرار رقم -1

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.274، ص 2010الجزائر، 

.134حنان بوجلال، مرجع سابق، ص -2
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و یعد حرمان المحبوس من حریته هو السبب المباشر .الضرر ناتجا مباشرة عن الحبس

.لتضرره مادیا

هذا الأساس رفضت اللجنة الوطنیة للتعویض طلبات المدعي الرامیة لإصلاح وعلى 

شهرا بما أن زوجته 20الأضرار المادیة التي لحقت بشركته طیلة مدة حبسه والذي استمر 

وبالتالي فإن الأضرار التي لحقته كانت بسبب سوء ، صلت إدارة شركاته خلال هذه المدةوا

بتاریخ ما عندنا فقد اعتبرت لجنة التعویض في قرار لهاأ.إدارة الزوجة لا بسبب الحبس

، عدم إفادة المدعي عن الأجر اللاحق على نهایة الحبس 3273ملف رقم 13/01/2009

المؤقت مادام لم یثبت أنه بسبب ذلك لم یعاد إدماجه ویدفع له أجرته بعد خروجه من الحبس 

ى الأجر الذي حرم منه فترة الحبس المؤقت، وبالتالي فلا یمكن للمدعي أن یحصل إلا عل

المؤقت فقط، ومادام كذلك فإن علاقة العمل انقطعت بسبب المتابعة الجزائیة ولیس بسبب 

.1الحبس المؤقت

فجاء في إحدى حیثیاتها 5167تحت رقم 08/12/2010وفي قرار لها بتاریخ 

عادیة لنشاط الصیدلیة حیث أن انتهاء صلاحیة الأدویة في فترة الغلق یدخل في الخسارة ال"

وله إجراءاته لاسترجاع هذه الخسارة إما باتفاقیات مع المخابر أو إدخالها في باب 

".المصاریف وطرحها من رقم الأعمال لدى التصریح للضرائب

بالإضافة إلى ذلك لا یمكن القول أن انتهاء صلاحیة الأدویة كان سبب الحبس 

.المتابعةالمؤقت مادام غلق الصیدلیة كان بسبب 

ویستخلص مما سبق أن الحق في التعویض عن الضرر المادي هو حق شخصي لا 

.یستفید منه إلا إذا كان شخصیا ومباشرا وكانت النتیجة المباشرة للحرمان من الحریة

المجلة ، 13/01/2009س المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ الصادر عن لجنة التعویض عن الحب3273قرار رقم -1

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.232، ص 2010الجزائر، 
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الفرع الثاني

المعاییر المعتمدة في تقدیر التعویض

المحبوس البريء في تحدید بالتعویض الذي یجوز منحه إلىتتعلق المشاكل المرتبطة

.مبلغ التعویض، وسابقا مشكلة أخرى تتعلق بالجهة التي تتكفل بدفعه

لم یتم النص في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على كیفیة تقدیر التعویض ولم 

یحدد له سقف معین أو معاییر یمكن الاستناد إلیها لتقدیره، بل ترك ذلك كله للسلطة 

.1جنة تقدره كیفما شاءتالتقدیریة لل

نصت على ضرورة تحدید طبیعة الأضرار وما یعادل هذه 4مكرر 137فالمادة 

الأضرار من قیمة نقدیة تحت طائلة عدم القبول حیث رفضت لجنة التعویض بالمحكمة

منح التعویض للطالب على أساس أنه لم 16/12/2008العلیا في قرار لها صادر بتاریخ 

وفي النهایة یبقى التقدیر للجنة التي تحدد قیمة ،2لتعویض التي یطلبهایشر إلى مبالغ ا

.التعویض بشكل جزافي

،المدة الفعلیة التي قضاها المدعي في الحبس)أولا(في هذا الفرع سنتعرف علىو 

.ىمصاریف الدعو )ثالثا(،الضرر المالي)ثانیا(

المدة الفعلیة التي قضاها المدعي في الحبس:أولا

الفترة التي قضاها المحبوس في الحبس المؤقت معیارا هاما في حساب مبلغ تعد 

التعویض عن الضرر المادي اللاحق به، فیكون المبلغ حسب طول أو قصر الفترة التي 

.قضاها الطالب في الحبس المؤقت

الصادرة بتاریخ،4964دد المؤقت، جریدة الخبر، العلمحكمة العلیا تشرع في التعویض عن الحبس ا،عبد االله زرفاوي-1

18/03/2007.

المجلة ، 16/12/2008الصادر عن  لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ 543قرار رقم -2

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.145، ص 2010الجزائر، 



المؤقتالأحكام الإجرائیة للتعویض عن الحبسالفصل الثاني                      

-44-

من قانون 149مكرر من  الإجراءات الجزائیة تقابلها المادة 137وتنص المادة 

جزائیة الفرنسي بأن التعویض لا یمنح إلا للشخص الذي كان محل حبس مؤقت الإجراءات ال

هو الأمر الذي نستكشفه من أحكام لجنة ألا وجه للمتابعة أو بالبراءة، و انتهى بقرار نهائي ب

.التعویض إذ تجعل من فترة الحبس المؤقت مرجعا لتقدیر قیمة التعویض

وما یمكن ملاحظته أن الأمر بألا وجه للمتابعة لا یطرح أي إشكال، والذي یثیر 

الجدل هنا هو حالة صدور الحكم بالبراءة بعد استئناف الحكم القاضي بالإدانة أو الطعن فیه 

:إذ نكون أمام مرحلتینبالنقض، وهذا حسب الحالات 

.الأولى تتعلق فترة الحبس المؤقت المبني على أمر الإیداع -

لقرار القاضي بالإدانة وصدور أما الثانیة فتتعلق بالفترة الممتدة ما بین صدور الحكم أو ا-

أو قرار البراءةحكم

تالأخذ بعین الاعتبار الضرر المالي المرتبط بضیاع عمل، أجور أو عائدا:ثانیا

نفرق بین الحالة التي یكون فیها المضرور من الحبس المؤقت عاملا أو موظفا وفي 

.حالة ما إذا كان عاطلا عن العمل

:في الحالة التي یكون فیها عاملا أو موظفا-1

یتم تقدیر التعویض وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، أي على أساس ما لحق 

ته من كسب، فحبس المدعي مدة معینة حتى ولو كانت قصیرة ، المتضرر من خسارة وما فا

یلحق به ضررا مادیا مؤكدا إذ ینقطع رزقه أیا كان مصدره كتوقفه عن العمل أو إدارة 

شركاته وتسییر أمواله كما أنه قد یفَوِتُ علیه فرصة إیجاد عمل أو الحصول على ترقیة أو 

.الاستفادة من كسب مشروع

المشروع یعتبر في حد ذاته ضررا محققا یستوجب تعویضه الحرمان من الكسبو 

.على ضوء القدر الذي كان یحتمل معه تحقق الكسب في هذه الفرصة التي تم تفویتها

حیث أن مبلغ التعویض یجب أن یغطي قیمة مجموع الرواتب أو الأجور التي كان 

سنوي في حالة ما إذا من المفروض أن یتقاضاها المحبوس طیلة مدة حبسه وقیمة العائد ال
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كان یمارس نشاطا حرا أي ما فاته من ربح حیث ذهبت لجنة التعویض في قرارها الصادر 

إلى تعویض المدعي الذي كان یدیر نشاطا تجاریا 5167تحت رقم 28/12/2010بتاریخ 

السابقة على وضعه رهن الحبس المؤقت ربحا 2007لصیدلیة وحقق خلال السنة المالیة 

دینار ثبت من الشهادة الصادرة من مفتشیة الضرائب ببئر توتة 406.642.3ره صافیا قد

وأن هذا المبلغ یؤخذ في الاعتبار لتقدیر التعویض عما فاته من كسب مدة الحبس ویتعین 

.1منحه مبلغ ستة ملایین دینار بعنوان الضرر المادي

11/02/2007وفي هذا الصدد قضت لجنة التعویض في قرارها الصادر بتاریخ 

"بأنه22/07فهرس رقم  حیث أن العارض أثبت أنه كان یعمل بصفته مفتشا للضرائب :

90.18182وقت وضعه في الحبس المؤقت وأنه كان یتقاضى راتبه شهریا صافیا قدره 

وأنه یتعین إصلاح الضرر الذي لحقه جراء حرمانه من هذا الراتب مدة الحبس .دینار

"دج14000.00شهر بمنحه تعویضا قدرهالمؤقت التي دامت عشرة أ

إذن یتعین على المدعي أن یرفق بالملف كشف الراتب أو قسیمة الأجر وهذا بحسب 

أین رفضت .ما إذا كان موظفا أو عاملا أو كشف المداخیل في حالة ممارسته نشاطا حرا

اتبه الشهري لجنة التعویض منح التعویض المادي للمدعي الذي لم یقدم أمامها أنه حرم من ر 

كما لا2خلال فترة حبسه أو أنه قد لحقته خسارة بسبب توقف أي نشاط تجاري أو اقتصادي

یعتد بكشف الراتب عند تقدیر الضرر المادي المستوجب التعویض عن الحبس المؤقت، إذا 

المؤرخ في 11-90رقممن القانون81خالیا من البیانات المعددة في المادة كان

.ن الجهة المستخدمة ولا یعتد بالتصریح الشرفي الصادر من هذه الأخیرةم21/04/1990

المجلة ، 28/12/2010لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ الصادر عن5167قرار رقم -1

الجزائر، ، قسم الوثائق، 1لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.389، ص 2011

.52مرجع سابق، ص لمیاء زوینة، -2
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كما لا تكفي شهادة العمل ولا تحل محل كشف الراتب، من أجل تقدیر قیمة الضرر 

المادي المستوجب التعویض عن الحبس المؤقت، لأن ذلك لا یسمح للجنة الإحاطة بحقیقة 

.1ل في تقدیر الضررالضرر المادي وأهمیته أو العناصر التي تدخ

كما أن التعویض یتم تقدیره بالسعر الرسمي للدینار الجزائري، لمن كان محبوسا 

5.ویتقاضى أجرا بعملة صعبة

كما اعتمدت لجنة التعویض في الجزائر الأجر الذي یتقاضاه المدعي أو الراتب الذي 

د من التعویض عن الضرر المادي یمنح له جراء حكمه بالبراءة،حیث أن الموظف یستفی

حسب الراتب الذي كان یتقاضاه عند إیداعه الحبس المؤقت دون أن تعتمد اللجنة الأجر 

1.الذي كان یجب أن یتقاضاه المتضرر كما لو لم یتم حبسه

الحالة التي یكون المتضرر من الحبس المؤقت عاطلا عن العمل-2

هم أي نشاط مأجور أو عمل یدر علیهم ربحا أما بالنسبة للمحبوسین الذین لم یكن ل

عند تقیید حریتهم فإن لجنة التعویض كانت سابقا تعتمد في حالة استحالة إثبات الدخل 

الشهري على الحد الأدنى الوطني للدخل الشهري المضمون في تقدیر التعویض تأسیسا على 

المتعلق 19/06/1988المؤرخ 31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم 15-74رقمقانون

.بنظام التعویض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

لكنها تراجعت عن هذا الاتجاه في أحكام لاحقة وتقرر أن طالب التعویض الذي 

یعجز عن إثبات توقف نشاط كان یمارسه بسبب دخوله الحبس فإنه لا یستحق التعویض، إذ 

حیث أن المدعي لم یقدم أي وثیقة ،11/02/2007ادر بتاریخجاء في حیثیات حكمها الص

تبین بأنه كان یمارس عملا منتظما عندما تم حبسه، إما بكشف أجرة أو بتصریح لدى 

الضرائب یثبت بأنه حرم في فترة حبسه من أجر أو أي دخل آخر، مما یحرمه من المطالبة 

المجلة ، 11/12/2007الصادر عن  لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ 914رقم قرار-1

لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد خاص، قسم الوثائق، المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.226، ص 2010الجزائر، 
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أو یدر علیه ربحا وقد وبالتعویض وتبعا لذلك فعلى الطالب أن یثبت قیامه بنشاط مأجور

.توقف عن كسب هذا الأجر أو الربح بسبب الحبس المؤقت حتى یعوض مادیا

أن الطالب الجامعي المحبوس مؤقتا والمستفید من البراءة لا یستحق إلىبل وذهبت 

.1التعویض عن الضرر المادي لانعدام الدخل

صلاح الأضرار المادیة لكن اللجنة الوطنیة للتعویض في فرنسا قضت بأنه یتوجب إ

الحبس بمجرد إثبات أن هذا الأخیر هو سبب تفویت فرصة الحصول على عمل الناتجة عن

مثلمـا هو الحـال علیه بالنسبة لطالب یتابع دراسته في فـرع الإعلام الآلي وتم حبسه وهو في 

ساس السنة الأخیرة فهنا لولا هذا الحبس لأكمل دراسته وتحصل على عمل فعلى هذا الأ

.یجب تعویضه

لكن القضاء في الجزائر فضل حرمان الأشخاص من التعویض طالما لم یثبت حرمانه 

من راتب شهري أو توقف عن النشاط سواء اقتصادي أو تجاري، مشترطة في ذلك أن یرفق 

بكشف الراتب أو قسیمة الأجر أو كشف المداخیل في حالة ممارسته نشاطا حرا، بالرغم ان 

التي 11-90من القانون 10العمل یمكن إثباتها بكافة الطرق القانونیة طبقا للمادة علاقة

".یمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأي وسیلة كانت:"تنص على 

ففي اشتراط وسیلة الإثبات الكتابیة إجحاف للمدعي وخروج عن القواعد القانونیة، بل 

عتد عند تعویضه بالحد الأدنى للأجر الوطني كان على اللجنة في هذه الحالة أن ت

.المضمون

3- الأخذ بعین الاعتبار المصاریف التي أنفقت في الدعوى                                             

إن المدعي قد یتكبد الكثیر من المصاریف خلال مراحل الدعوى ومن هذا المنطلق 

وهذا ما استقر علیه قضاء اللجنة الوطنیة للتعویض .یحق له المطالبة بجبر هذه الأضرار

المجلة ، 13/07/2011الحبس المؤقت والخطأ القضائي بتاریخ الصادر عن  لجنة التعویض عن 5743قرار رقم -1

، قسم الوثائق1لجنة التعویض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي، عدد المحكمة العلیا، الاجتهاد القضائي 

.437، ص 2012الجزائر، ، والدراسالت القانونیة والقضائیة
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في فرنسا إذ قضت بأن للمدعي الحق في المطالبة بجبر الأضرار بما فیها المصاریف التي 

أنفقها إلى غایة الحصول على حریته بما في ذلك أتعاب المحامي ومصاریف تنقله للمؤسسة 

اریف المتعلقة بتحریر المذكرات العقابیة التي كان یوجد بها المضرور وحتى تلك المص

.1الموجهة لغرفة الاتهام وكذا مصاریف التنقل أمام هذه الجهة

وقد أخذت لجنة التعویض بالمحكمة العلیا هي الأخرى بعین الإعتبار هذه المصاریف 

:"...114/07فهرس رقم 11/02/2007فقد جاءت في حیثیات حكمها الصادر بتاریخ 

ق الدعوى أن وضع المتهم رهن الحبس المؤقت سبب له أیضا حیث أن الثابت من أورا

مصاریف للمحامین بمناسبة طلب الإفراج المؤقت، مما یبرر طلبه بالتعویض جبرا للضرر 

، غیر أنه یبقى أمر تقدیر مدى قبول هذه الطلبات وتأسیسها راجع لسلطة "المادي اللاحق به

هذه المصاریف قد بذلت نظرا لكون لجنة التعویض، فتستجیب لها متى ارتأت فعلا أن

.المدعي رهن الحبس المؤقت ومتصلة به

أما مصاریف وأتعاب المحامي فلیست كلها قابلة للتعویض فقد قضت لجنة التعویض 

في قرار لها على تعویض مصاریف المحامین المتعلقة بالحبس المؤقت فقط دون تلك 

ن خلال مذكرة أتعاب وأحكام وأوامر لها علاقة المتعلقة بالمتابعة الجزائیة ویتعین إثباتها م

.2بالحبس المؤقت

ییر المذكورة معاییر وأخیرا فقد أرسى الاجتهاد القضائي في فرنسا إلى جانب المعا

:، یستند علیها في تقدیر قیمة التعویض المادي الممنوح للمدعي من بینهاثانویة أخرى

ررةبطء سیر إجراءات التحقیق بصفة غیر مب-1

إصابة طالب التعویض أثناء تواجده بالحبس المؤقت بمرض نتیجة عدوى انتقلت إلیه -2

.من أحد المساجین مع التأخر في التكفل به

.53مرجع سابق، ص لمیاء زوینة، -1

الجزائر، ،قارنة، دیوان المطبوعات الجامعیةیة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومنظر ،عمار عوابدي-2

.212، ص 1994
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یمكن الأخذ بعین الاعتبار شخصیة المتضرر ومستوى العیش الذي كان یتمتع به قبل -3

إیداعه الحبس المؤقت

متحان أو مسابقة، أو اكتساب سكن ضیاع فرصة متعلقة بإمكانیة الترشح لاجتیاز ا-4

.مثلا

.وجود خبرة اتضح فیما بعد أنها غیر صائبة أدت إلى توریط المتضرر وحبسه -5

وبعد تعرضنا لمختلف الجوانب التي تخص التعویض عن الضرر المادي سنتطرق 

.فیما سیأتي إلى التعویض عن الضرر المعنوي

المطلب الثاني

التعویض عن الضرر المعنوي

،1یعرف الضرر المعنوي بأنه كل ضرر یمس الشخص في شعوره وكرامته وأحاسیسه

قت التعسفي أما فیما یخص معنى الضرر المعنوي بالنسبة للمتضرر من جراء الحبس المؤ 

عن وأبعادهسمعة المتهم المحبوس بسلب حریته التي لا ثمن لها هو الإساءة إلى شرف و 

الاجتماعیة والأسریة بسبب نظرات الإحتقار من طرف العامة بأنه مجرم لذلك شرع حیاته 

التعویض حتى تتغیر نظرة المجتمع إلیه، إلا أن البعض قد عرض فكرة التعویض عن 

الضرر المعنوي لصعوبة تقییمه بالمال مما أثار جدلا كبیرا حول مبدأ التعویض بین مؤید 

ض عن الضرر المعنوي المترتب عن حبس الشخص ومعارض فما مدى إمكانیة التعوی

حبسا تعسفیا؟وفیما تتجلى المعاییر التي كرسها الإجتهاد القضائي في تقدیر مبلغ التعویض؟ 

مع بیان المعاییر الفرع الأولولهذا تطرقت إلى عناصر الضرر المعنوي المعوض عنه في 

.ع الثانيالفر المعتمدة في عملیة تقدیر مبلغ التعویض الممنوح ضمن 

38ص، مرجع سابق، سعید مقدم-1
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الفرع الأول

هعناصر الضرر المعنوي المعوض عن

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة عاما ولم تبین لنا نوع 137لقد جاء في المادة

الضرر الذي سیمنح التعویض على أساسه كما أنها لم تبین لنا موقف المشرع من الضرر 

من قانون 149ر في نص المادة المعنوي في حین أن المشرع الفرنسي قد إستدرك الأم

الفرنسي نص على أن للمتضرر من الحبس المؤقت الحق في المطالبة .الإجراءات الجزائیة

.بإصلاح الأضرار المادیة والمعنویة التي سببها هذا الحبس

والذي 101-05وقد تدخل المشرع الجزائري بموجب تعدیل القانون المدني رقم 

یشمل التعویض عن الضرر :"مكرر التي نصت على أنه182إستحدث بموجبه المادة 

."المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

ووضع حد للتردد بین الأخذ بالتعویض عن الضرر المعنوي والعزوف عن طلب 

وبذلك على لجنة التعویض الأخذالمتضرر بالتعویض عن الضرر المعنوي اللاحق به،

قرار ضرورة التعویض عنه حتى في حالة غیاب النص لانوي وابعین الإعتبار الضرر المع

.الموجب لذلك

یجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسریح ":بأنه04مكرر 125ولقد نصت المادة 

أو البراءة أن یطلب من الجهة القضائیة التي أصدرت هذا الحكم بنشره حسب الوسائل 

."التي یراها مناسبة

ا كان نشر الحكم بالبراءة في إحدى الجرائد یعد تعویضا كافیا ویثار الجدل هنا فیما إذ

وأنا أرى بان للمتضرر الحق في المطالبة بجبر الأضرار المعنویة التي عن الضرر المعنوي

لحقته بالإضافة إلى حقه في أن یطلب نشر الحكم القاضي ببراءته بالرغم من أن نص المادة 

فقد جاء بدقة خاصة في الفقرة الثانیة 01مكرر531أما ما ورد في المادة جاء عاما،

26بتاریخصادر ،44ج عدد.ج.ر.جتضمن القانون المدني،ی،2005جوان20المؤرخ في ،10-05رقمالقانون-1

.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم ، یعدل ویتمم2005یونیو 
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ینشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة :"یةوالثالثة إذ جاء في الفقرة الثان

اختصاص الجهة القضائیة التي أصدرت القرار،وفي دائرة المكان الذي إرتكبت فیه الجنایة 

نظر وآخر محل سكنى لضحیة الخطأ وفي دائرة المحل السكني لطالب إعادة الأو الجنحة،

أما ."ولا یتم النشر إلا بناءا على طلب مقدم من طالب إعادة النظرالقضائي إذا توفیت،

بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط،ینشر القرار عن طریق :"الفقرة الثالثة فقد جاءت كما یلي

.1أصدرت القرارالصحافة في ثلاث جرائد یتم إختیارها من طرف الجهة القضائیة التي

اقتصرت على من قانون الإجراءات الجزائیة04مكرر 125كما یلاحظ أن المادة 

فهل تعتبر أن المحبوس حالة الحكم بالبراءة، ولم تتطرق إلى حالة الأمر بألا وجه للمتابعة،

.الذي إنتهى التحقیق في مواجهته بریئا ما لم یصدر حكم یقرر ذلك

نة التعویض نجدها تعترف بحق المدعي المتضرر في وبالرجوع إلى أحكام لج

الحصول على تعویض لجبر الضرر المعنوي اللاحق به بإعتبار أن وضع المتهم في 

والتساؤل المطروح هنا حول المعاییر التي یمكن للجنة أن .الحبس سبب له أضرار معنویة

.واليتعتمدها في تقدیر الضرر وهذا ما تناولته بالدراسة في الفرع الم

الفرع الثاني

المعاییر المعتمدة في التقدیر

یثیر تقدیر الضرر المعنوي صعوبة كبیرة، والتي تختلف من قضیة إلى أخرى،إذ 

لكي تصل في الأخیر حالة یجب على اللجنة دراسة طلبات التعویض عن الضرر حالة ب

.الحبس  المؤقتفي حین تستبعد لا تتصل مباشرة معلتحدید معاییر تعتمدها في التقدیر،

.أخرى لكونها

كریمة خطاب، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع الفرنسي، دار هومه -1

.135، ص 2012للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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.المعاییر المعتمدة في تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي:أولا

:الأخذ بعین الاعتبار وظیفة المدعي-1

وعلى هذا منحت اللجنة تعویضا إن فقدان المدعي لوظیفته یؤثر سلبا على نفسیته،

حیثیات حكم صادر عن رهن الحبس المؤقت وفي هذا الصدد جاء في للمدعي الذي یودع

2/11/2007/لجنة التعویض في 

ونظرا لمدة الحبس المؤقت فهو عنصر حیث أن المدعي كان یمارس وظیفة عمومیة،…

یسمح بالقول أن المدعي قد لحقه ضرر معنوي جراء الحبس المؤقت غیر المبرر مما یتعین 

."منحه تعویضا

:الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة العائلیة للمدعي-2

حیث أن الضرر المعنوي الذي یصیب الشخص من جراء الحبس المؤقت وحرمانه 

كما أن كان رب أسرة یؤثر على نفسیته وكذلك على وضعیة عائلته،من عائلته خاصة إذا

المرأة یختلف عن الذي یصیب الرجل حیث ینجر عن الأثر النفسي الذي یتركه الحبس في

.1هاحبسها نتائج وخیمة علیها وعلى أسرت

لذلك فحرمان المدعي فترة تواجده في الحبس المؤقت یسبب له ضررا معنویا حقیقیا 

كما أنه یمكن أن یؤخذ بعین الإعتبار وضعیة المرأة العازبة صلاحه،إ وٕ ومؤكدا یجب جبره

وكذلك الطالب الجامعي الذي نظرة المجتمع القاسیة لها،التي تم حبسها لأنها ستعاني من

الأضرار المعنویة تختلف من شخص لأخر ومن وبالتالي فإنسبب الحبس،تضیع دراسته ب

.حالة إلى أخرى

:الأثر النفسي الذي یتركه الحبس3

حیث أن المدة التي یقضیها المحبوس في المؤسسة العقابیة تتسبب في صدمة نفسیة 

ذلك إعتبرت ما إذا لم یسبق له أن مر بمثل هذه التجربة، وبناءا على له خاصة في حالة

التي یسببها الحبس تؤخذ بعین الإعتبار في تقدیر لجنة التعویض أن الحالة النفسیة

- .599ص، مرجع سابق، عمرو واصف الشریف1
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الحریة تبعا للخبرة النفسیة التي یرفقها التعویض وذلك لكونها النتیجة المباشرة للحرمان من

بوس وتجعله یفقد المحطالب التعویض بملفه،كما أن طول مدة الحبس توثر على نفسیة

.مما یسبب له إضطرابات نفسیة تصل إلى حد محاولة الإنتحار،ل في الحریةالأم

:شروط الحبس-

إن صعوبة الظروف التي تحیط بالمحبوس تتسبب في أثار نفسیة عمیقة یصعب 

وضعه في نظام العزلة لفترة طویلة أو وسط فئة من المجرمین الخطرین جبرها خاصة إذا تم

معهم، ومما سبق نخلص إلى أن اللجنة أخذت بعین ملالتي لم یسبق للمحبوس التعا

ولحقه من آلام ومعاناة نفسیة عاناها هو الإعتبار شخصیة المضرور ووضعه الإجتماعي،

.1وأسرته بسبب بقائه رهن الحبس المؤقت

.المعاییر المستبعدة من مجال التعویض:ثانیا

لحقت به لابد أن لكي یتمكن المحبوس من الحصول على تعویض الأضرار التي

مباشرة عن الحبس،بالإضافة إلى أن هناك بعض الأضرار وبالرغم من یكون الضرر نتیجة

وذلك لإنعدام العلاقة السببیة إستبعدت من دائرة التعویض،كونها أضرار معنویة إلا أنها

تواجده رهن الحبس المؤقت وتتمثل هذه المباشرة بین الضرر اللاحق بالمتضرر وبین

:اییر المستبعدة فيالمع

إذ أنه لیس له علاقة بالحبس إلا :المرض الذي یصیب المحبوس أثناء تواجده بالحبس-1

.إذا كان هذا المرض نتیجة للإهمال الطبي

حیث أن نشر وقائع القضیة في :الضرر المعنوي المرتبط بنشر مقالات في الصحف-2

للتشهیر به إلا انه الصحف رغم ما تسببه من ضرر معنوي في نفس المدعي نتیجة

المؤقت لیس موجبا للتعویض وذلك لإنعدام العلاقة السببیة بین هذا الضرر وبین الحبس

.التعسفي

- .599ص، مرجع سابق، عمرو واصف الشریف1
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ما لم یثبت المدعي بان الحبس كان سببا في فقدا ن :الضرر المتعلق بفقدان سكن-3

.المعنویةالمسكن كما أن هذه الحالة لا تدخل ضمن الأضرار

إذ لا یمكن للمدعي التذرع بأن الحبس كان سبا :تبط بخسارة دعوىالضرر المعنوي المر -4

وعلیه فإن لجنة التعویض قد اعتمدت جملة من في إتخاذ الإجراءات اللازمة لدعواه

المعاناة التي لحقت بالمدعي المعاییر التي تختلف حسب كل حالة،فتعوضه عن كل

على مدى في منح التعویض تعتمدأثناء تواجده بالحبس المؤقت، ولها السلطة التقدیریة

إقتناعها بتوافر العلاقة السببیة بین الضرر المعنوي المدعى به وبین تواجد الشخص 

متبنیة بذلك المعاییر التي أرساها الإجتهاد القضائي الفرنسي وقد المؤقت،بالحبس

.1وفعالا في تقدیر قیمة التعویض الممنوحشكلت هذه المعاییر مرجعا هاما

بلغ عدد الطلبات المرفوعة أمام اللجنة الوطنیة للتعویض في فرنسا منذلقدو 

طلب وكانت مبالغ 104طلبا حكمت بقبول 01/111974669/إلى08/07/1971

.التوقیف الاحتیاطي مرتفعة نسبیاالتعویض المحكوم بها للمتضررین من

.354ص، مرجع سابق، الأخضر بوكحیل1-
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:خاتمة

نخلص في ختام دراستنا التي تناولت موضوع التعویض عن الحبس المؤقت التعسفي 

إلى أن المشرع الجزائري وبالرغم من محاولته لمسایرة الاتفاقیات الدولیة سعیا منه لتكریس 

شكل فعال، وما یمكن تسجیله حمایة أكبر للحریات الفردیة إلا أنه لم یبلور لنا هذه الحمایة ب

على مستوى التشریع الوطني یتعلق أساسا بالغموض الذي یكتنف أحكام التعویض الخاصة 

المعدل لأحكام  القانون ،08-01بالحبس المؤقت الذي جاء بها المشرع بموجب القانون رقم 

.الإجراءات الجزائیة

أثبت ضعف أدائها، فنلاحظ هنا العمليفبالرغم من حداثة هذا التشریع إلا أن الواقع 

وضع الآلیات أن المشرع تسرع في إقرار مبدأ التعویض عن الحبس المؤقت دون الاهتمام ب

، فالتعویض عن الحبس المؤقت على مستوى التشریع الوطني لم یرق المناسبة لتفعیل ذلك

مكرر من 137إلى درجة الفعالیة والتجسید وهذا ما یتجلى لنا من خلال استقراء المادة 

ج، وذلك لاشتراطها أن یلحق بالمدعي ضرر ثابت ومتمیز من جراء حبس الذي جیب .إ.ق

أن یكون غیر مبرر وهذه العبارة ترید الأمر تعقیدا باعتبارها شرطا یكاد یكون تعجیزیا، كما 

.أن صدور قرار بالأوجه للمتابعة أو البراءة كاف للدلالة على أن الحبس كان تعسفیا

إنعدام معاییر وأسس محددة لتقدیر قیمة التعویض أیضا على هذا التقنین وما یعاب

المواطنین ینتظرون  فمئاتونتیجة لذلك .، مما یجعل عملیة التقدیر تحكمیةمن طرف اللجنة

أن تفصل اللجنة في طلباتهم المتعلقة بالتعویض عن فترات الحبس التي قضوها دون وجه 

واجدة على مستوى المحكمة العلیا وحدها المختصة بالفصل حق، كما أن لجنة التعویض المت

في طلبات التعویض لا یحقق مبدأ تقریب العدالة من المواطن، بالإضافة إلى جعل قرارات 

.اللجنة نهائیة مما یفوت على طالب التعویض فرصة الطعن فیها

ض وفي سبیل تحقیق ذلك وجب تقدیم الاقتراحات التي من شأنها معالجة النقائ

المسجلة على مجمل النظام لضمان جبر الضرر الذي لحق بالمتهم الذي حبس مؤقتا تتمثل 

:فيأساسا
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ذكر وهذا بحذف المناشدة المشرع أن یدخل تعدیلات على نص المادة السالفة -

، ضرر ثابت ومتمیز، فیكفي تحقق الضرر دون حاجة لإثباته "غیر مبرر"المصطلحات 

.وتمیزه

ت أكبر لهؤلاء المتضررین كان على المشرع أن ینشئ لجنة على ولأجل توفیر ضمانا-

مستوى المجالس تنظر في طلباتهم الرامیة للحصول على التعویض أول درجة، في حین 

تنظر لجنة التعویض في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن هذه الأخیرة لدرجة 

ولا تتاح أمامه فرصة ثانیة ریتهیحرم الإنسان من حثانیة، كما أن لیس من العدالة أن 

كان على المشرع أن ینشئ لجانا على المستوى .للمطالبة بجبر الأضرار التي لحقت به

.المحلي تقوم بمتابعة الإحصائیات المتعلقة بالحبس المؤقت

العمل على تحقیق مبادئ العدالة المقررة دستوریا من خلال إعادة صیانة كلیة لأحكام -

إعطاء الدفع اللازم لعجلة اللجنة المتوقعة، س المؤقت التعسفي و تعویض عن الحبال

وذلك لسد الفراغات القانونیة التي سبق الإشارة إلیها والتي تسببت أساسا في تكدیس 

ملفات التعویض على مكاتب اللجنة الخاصة بمنح التعویض بسبب ما تواجهه هذه 

.د طبیعة عمل اللجنةالأخیرة من نقص فادح في النصوص التنظیمیة التي تحد

وختاما لهذا البحث نؤكد أنه لا یمكن لأي حال من أحوال التذرع بإرهاق میزانیة 

الدولة للتملص من دفع التعویض لأن هذا الأخیر هو أدنى ما یقدم للمتضرر من حبس 

.مؤقتا جبرًا لخاطره وردًا لإعتباره الشخصي
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الملخص

في، أحكام موضوعیة وأحكام نصب موضوع التعویض الدراسة عن الحبس التعسی

الجزائیة، حیث تطرقنا إلى دراسة مفهوم التعویض عن الحبس المؤقت الغیر المبرر بكل 

.أنواعه وأساسه القانوني وشروط وجوده

فة الجهة المختصة في طلب كما تطرقنا أیضا إلى تحلیل ومناقشة إجراءاته ومعر 

الذي 08-01وجود لجنة تعویض مشكلة بموجب القانون رقم ى، أین تعرفنا علضالتعوی

متضررین من الحبس المؤقت أنشأ فیه المشرع لجنة وطنیة تختص بدراسة الأشخاص ال

، أو من صدر في حقه قرار براءة، ومع كل هذه المراحل عالجنا إجراءات رفع مبررالغیر 

رر بكل خطواته، وفي الأخیر أوضح ما موقف دعوى التعویض عن الحبس المؤقت غیر مب

المشرع الجزائري في تقدیر التعویض عن الضرر المادي والمعنوي والمعاییر المعتمدة في 

.ذلك

:الكلمات المفتاحیة

الحبس، التعویض، إجراءات طلب التعویض، لجنة التعویض، الضرر المادي، الضرر 

المعنوي


